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توطدم 


تعتير القراءة منذ فجر التاريخ أول وأهم أدوات المعرفة. وعنصرًا لا غنى عنه 
من عناصر بناء الحضارة؛ فمنذ نقش حكيم مصرى قديم وصية لابنه على ورق 
البردى: «يا بنى ضع قلبكيوراء كتيك. واحبيها كما تحب أمك. فليس هناك شىء 
تعلو منزلته على الكتب»»؛ ومذيإطلق د. طه حسين مقولته: «إن القراءة حق لكل 
إنسانء بل واجب محتوم على كل إنسان يريد أن يحيا حياة صالحة» ومذ كتب 
العقاد جملقه الآسرة: دإنه ![99171القراءة أن غتدى هياة واتحذة فى هذه الدثيا: 
وحياة واحدة لا تكفينى». ومن قررت الشيدة الفاضلة سوزان مبارك تحويل 
الحلم إلى واقع مؤكد منذ ستة عشر عقامّاهيإن الحق فى المعرفة يتصدر 
أولويات العملء ولا يقل عن الحقوق الصصلحية والاجتمناعية». ومسيرة القراءة 
للجميع تمضى بخطوات نابتة وواسعة لتحقيق أهذافهايفيلتف القراء حول أضخم 
مشروع نشر فى الوطن العربىء ويطالبون خلال السنوات السابقة باستمراره 
طوال العامء وها هو المشروع يقرر الاستمرار طوال العام بعد انتهاء فترة العطلة 
الصيفية ليتحقق شعاره بالفعل.. القراءة للحياة. 

لقد استطاعت مكتية الأسرة خلال مسيرتها تمكين الشاب والمواطن من 
الاطلاع على الأعمال الأدبية والإبداعية والدينية والفكرية»؛ التى شكلت وجدانه 
وحضارته. وعملت على إشاعة الأفكار التنويرية الحقيقية:؛ التى عكست جهود 


التتوير للشعب المصرى فى العصر الحديث. وحرصت على تقديم أحدث 
الإنجازات العلمية بنشر أحدث مؤلفات العلماء التى تواكب التطور العلمى 
والتكنولوجى فى العالم: وأقامت جسرًا مع الحضارات الأخرى من خلال إعادة 
طبع كلاسيكيات ودرر العالم المترجمة: التى تعرض إنجازات الشعوب الأخرى 
فى المجالات الأدبية والفكرية والعلمية. وعملت على تأكيد الهوية القومية من 
خلال نشر التراث المستنير العربى والإسلامى. الذى مَشَُ نقطة انطلاق مضيئة 
فى مسيرة الإنسانية. 

لقد أعادت مكتبة الأسرة للكتاب أهميته ومكانته كمصدر مهم وخالد من 
مصادر المعرفة. وأحدثت عبر عطائها المتميز وينائها الدءوب الحقيقى صحوة 
ثقافية بالمجتمع المصرى تؤكدها المؤشرات العامة والأرقام: التى يتم رصدها 
وتحليلها منذ بداية المشروع: فالأرقام تسجل ارتفاعًا ملحوظًا فى نصيب 
المواطن المصرى من القراءة. وإصدار ملايين النسخ من الكتب ونفادها الفورى 
من الأسواقء وازدياد العناوين المطروحة عامًا بعد عام. 

لقد بلغت عناوين مكتبة الأسرة أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة عنوان فيما 
يربو عن واحد وأربعين مليون نسخة. كنتاج فكرى وإبداعى لعدد من الكُتّاب 
والمترجمين والرسامين يزيد عن ألفى مبدع ومفكر. 

وما زالت مكتبة الأسرة التى أصبح لها فى كل بيت ركن مميز تواصل تقديم 
إصداراتها للعام الرابع عشر على التوالى. كرافد رئيسى من روافد القراءة 
للجميع. وصرح شامخ فى المكتبة العربية»؛ يفتح نوافذ جديدة كل يوم على آفاق 
تنشر الخير والمعرفة والجمال والحق والسلام. 


مكتبة الأسرة 


جو جهو 


تقديم 
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للهيمنة أشكال عديدة: منها الهيمنة العسكرية, والهيمنة السياسية» والهيمنة 
الاقتصادية:؛ والهيمنة الثقافية. وهذا هو موضوع الكتاب الذى بين أيدينا لمؤلفه 
هربرت شيلر العالم الأمريكى صاحب التيار النقدى للأوضاع الإعلامية 
والثقافية على المستوى الدولىء وله العديد من الإسهامات العلمية فى هذا 
المجال مثل كتاب «المتلاعبون بالعقول». وكتاب «الاتصال والإمبراطورية 
الأمريكية». وهو يكشف فى هذا الكتاب مخططات الدول الكبرى للهيمنة 
الثقافية على الدول النامية من خلال ما تملكه من وكالات أنباء عالمية: وأجهزة 
تكنولوجية:ء ووكاللات إعلان. وشركات متعهددة الحنسيات؛ كما يثير عدة قضايا 
مثل قضية التدفق الحر للمعلومات فى أوقات السلم والحربء والدور الذى تلعبه 
وكالات الأنباء العالمية والشركات المتعددة الجنسيات فى بسط هذه الهيمنة: 
وقضية استقلال الولايات المتحدة للتكنولوجيا المتقدمة. وقضية العلاقة بين 
النظام السياسى والنظام الإعلامى. 

يرى المؤلف أننا على أعتاب نوع جديد من الدبلوماسية الثقافية, التى تستلزم 
تطور قطاع الاتصالات الثقافية فى النظام العالمى بما يتسق وأهداف النظام 
العام وغاياته. كما يوضح دور وسائل الإعلام فى عملية الهيمنة من خلال 
الحملات الإعلامية التى تشنها الدول الكبرى ضد الدولء التى تحاول الخروج 


من دائرة الهيمنة مثل الادعاء بعدم ديمقراطية أنظمة الحكم فى هذه الدول أو 
أنها تنتهك حقوق الإنسان أو أنها تشجع الأعمال الإرهابية أو أنها تسعى 
للحصؤل على توشانة من الأسلحة النووية أو غير ذلك من الأذغاءات الثن تودئ 
إلى إضعاف السلطة فى هذه الدول. 

قام بترجمة هذا الكتاب د. وجيه سمعان عبدالمسيح وراجعه د . مختار محمد 
التهامى واختارته مكتبة الأسرة ليكون ضمن إصداراتها هذا العام عن طبعته 
العربية الأولى عام 1957. 


ملك مساك 


يتناول هذا الكتاب المخطط الأمريكى للهيمنة على العالم الثالث مركرًا على 
البعد الثقافى فى عملية الهيمنة. آخْذًا فى اعتباره الأبعاذ السياسية والاقتصادية 
الأخرى. وقد كرس الأستاذ شيلر مؤلف الكتاب جهده لقيادة تيار نقدى للأوضاع 
الإعلامية والثقافية على المستوى الدولى التى تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية 
بما لها من نفوذ قوى تسعى من خلاله إلى السيطرة الثقافية والهيمنة الإعلامية 
بهدف إحدات نوع من التبعية الفكرية لها بحيث يصيح النموذج الأمريكى مصدر 
المعرفة الذى يسعى المثقفون من أبناء الدول النامية إلى تقليده وتبنى أفكاره 
ورؤّاه دون وعى لما يمثله هذا النموذج من خطر داهم من حاضر بلادهم 
ومستقبلها . 

ويتجسد. هذا التيار النقدى الذى يقوده ضريرت شيلر فى مجموعة إسهاماته 
العلمية التى تشكل ركنًا مهمًا فى هذا المجال والتى نذكر منها كتاب «الاتصال ٠‏ 
والامبراطورية الأمريكية» وكتاب «الإعلان والإعلام الدولى فى البحوث الجارية 
حول العنف والسلام» وكذلك كتابه المترجم للعربية بعنوان. «المتلاعبون بالعقول» 
والذى نشرته سلسلة عالم المعرفة بالكويت. 

وتلتقى أفكار شيلر فى هذا السياق مع أفكار العديد من الكتاب فى الشرق 


والغرب الذين كشفوا فى كتاباتهم عن مخاطر محاولة دول الشمال الكبرى 
للهيمنة على دول الجنوب عبر إمكاناتها التكنولوجية والإعلامية. 

© ويثير الكتاب الذى بين أيدينا عدة قضايا يمكن إيجازها فى النقاط التالية: 

أولاً: قضية الهيمنة الثقافية.. منابعها وسياقها وأساليبها حيث يؤكد على 
الدور الأمريكى فى هذه الهيمنة من خلال وكالة التنمية الدولية والشركات 
المتعددة الجنسية التى تعمل على تقديم الأموال والخبرات اللازمة لدعم البحوث 
والمراكز العلمية والتعليمية فى بلدان العالم الثالث والتى تخدم فى النهاية 
الأغراض الأمريكية؛ وتحقق لها أكبر قدر من المصالح والمكاسب وذلك من خلال 
التركيز على ثلاثة أهداف: 

١‏ خلق كوادر علمية من الوطنيين فى هذه البلدان يكون ولاؤهم للولايات 
المتحدة أكثر من ولائهم لبلدانهم. 

" - وبط النظام التعليمى فى هذه البلدان بالنظام المتبع فى الولايات المتحدة 
وذلك من خلال وجود مجموعة من خبراء التعليم الأمريكيين فى مراكز تطوير 
التعليم ووزاراته بالدول النامية بحيث يسهمون فى رسم سياساته العامة ووضع 
المناهج ونظم التدريس التى تكفل ضياع الهوية القومية وتحقيق الغرية الثقافية 
والحضارية والتبعية الفكرية التامة للمثل والنموذج الغربى الأمريكى. 

" - سحق المفكرين والقادة الوطنيين فى الدول النامية الذين يسعون للخروج 
من دائرة الهيمنة الأمريكية لما يمثلونه من «خطر» على المصالح الغربية فى تلك 
الدول وذلك بكيل التهم لهم واتهامهم بالإثارة والتعهصب والخروج على قيم النظام 
العالمى والشرعية الدولية (الغربية طبعا). 

ويكاد يكون هناك قاسم مشترك فيما يتعلق بالمرتكزات التى تستخدمها 

هذه الحملات الإعلامية التى تشن ضد الأنظمة السياسية التى لا تقدم «الولاء 
والطاعة» للنظام الأمريكى والتى تجتهد للخروج من دائرة الهيمنة بكافة أشكالها. 
وبالتالى فهذا النظام يقوم بمحاولة تشويه صورة هذه الأنظمة بتوجيه الاتهامات 
التالية لها: 


١١ 


١‏ إنها أنظمة غير ديمقراطية.. تحتكر السلطة وتنتهك حقوق المعارضين. 
؟ ‏ إنها أنظمة تنتهك حقوق الإنسان وتحارب الأقليات فى الداخل. 
" - إنها تشجع الأعمال الإرهابية وتصدرها للدول المتقدمة والدول الأخرى التى تعارض 
أنظمتها. 
:- إنها تسعى للحصول على ترسانة من الأسلحة التقليدية بطرق مختلفة. 
إضافة لسعيها لامتلاك الأسلحة النووية مما يخل «بالتوازن» الدولى ويشكل 
«تهديدا» للسلام العالمى. 


4 - إنها تخالف قرارات المجتمع الدولى ولا تحترمها وبالتالى تمثل خروجًا 
على الشرعية الدولية. 

والإعلام الأمريكى هو الذى يصنع مثل هذه المقولات ويروج لها ويلصقها 
بالمعارضين للهيمنة الأمريكية: بالإضافة إلى أنه يملك من قوة الضغط السياسى 
والافتصادى واللاعلامى ما يمكنه من العمل على محاولة ترسيخ هذه المفاهيم 
لدى الكثير من حكومات العالم وشعويه. 

ويذلك تقوم مثل هذه الحروب الإعلامية بالتمهيد والاجميئة للرأى العام العالمى 
لما يمكن أن يتخذ من إجراءات عسكرية ضد هذا النظام أو ذاك. 

ثانيًا: قضية التدفة, الحر للمعلومات: حيث عملت الدول الغربية الكبرى سواء 
قبل القيادة الأمريكية لها بعد الحرب العالمية الثانية أو قبلها وما زالت تعمل على 
أن يكون لها وسائلها الإعلامية وطرقها الاتصالية المهيمنة التى تسعى من خلالها 
إلى تحقيق الغزو الثقافى الكامل للعالم الثالث تحقيقًا لاستمرار الهيمنة 
الاستعمارية الكاملة. 

ثالثًا: قضية الدور الذى تلعبه وكالات الأنباء العالمية والشركات المتعددة 
الجنسية ووكالات الإعلان الأمريكية فى بسط هذه الهيمنة :ملى الدول النامية, 
سواء كانت فى المجال التكنولوجى المرتبط بأجهزة الإعلام أو فى المجال الثقافى 
والإعلامى أو حتى فى المجال الأكاديمى حيث توجيه البحوث الإعلامية الوجهة 


«الإمبريقية» التى تخدم الأغراض الأمريكية بدلا من التوجه إلى الدراسات 
«النقدية» التى تكشف الهيمنة الأمريكية فى تلك المجالات. 

رابعًا: قضية استغلال الولايات المتحدة للتكنولوجيا المتقدمة المتمثلة فى 
شبكات الحاسب الإلكترونى ونظم البث عبر الأقمار الصناعية كى تتخطى 
برسائلها الحواجز الوطنية للدول الأخرى وتعمل على نشرها على نطاق عالمى.. 
مما يؤكد فعاليتها كإحدى آليات الهيمنة الثقافية والإعلامية. 

خامسا: القضية المتمثلة فى ضرورة رسم السياسات الاتصالية الوطنية النابعة 
من السياق المجتمعى للبلدان النامية والمعبرة عن مشاكلها الاتصالية الحقيقية 
حتى يمكن أن تقوم أجهزة الإعلام فى تلك البلدان بدور نشط وفعال فى خدمة 
قضايا التنمية فى هذه البلدان وفى التصدى الفعال لمحاولات الفزو اثقافى 
والوقوع فى دائرة الهيمنة الأمريكية. 

سادسا: قضية العلاقة بين النظام السياسى والنظام الإعلامى حيث يتخذ 
الكاتب من دولة «شيلى» نموذجا «لدراسة حالة» فيشير إلى ما آل إليه الحال مع 
مجىء حكم استبدادى قمعى فى شيلى حيث اختفت حرية الإعلام وفرضت 
العديد من القوانين المكبلة للحريات بعكس ما تمتعت به شيلى من حرية القول 
والتعبير فى ظل الحكم الديمقراطى السايق ١91/1(‏ و 19175). 

وهكذا يعكس شيلر العلاقة القوية بين النظام السياسى والنظام الإعلامى, 
فكلما كان النظام الأول أكثر إيماناً بالديمقراطية الحقيقية ‏ لا الشكلية ‏ انعكس 
ذلك على النظام الثانى (الإعلامى) بما يتيحه له من حرية أداء رسالته فى 
التعبير عن آراء الجماهير وأفكارها ومشكلاتها وتطلعاتها. وفى القيام بدورها 
الشعبى الرقابى فى كشف الانحرافات والمفاسد والمساوئ. 

ويذلك يلتقى شيلر ‏ وما يمثله من تيار نمدى ‏ مع تقرير اللجنة الدولية 
لدراسة مشكلات الاتصال المنشور بعنوان «أصوات متعددة وعالم واحد» والمعروف 
باسم تقرير «ماكبرايد» والذى ركز على إظهار مدى الهيمنة الغريية على وسائل 
الإعلام والتى تتمثل أساسًا فى تدفق للأنباء والمعلومات فى اتجاه يكاد يكون 


١ 


واحداء أى من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة؛ مما يفضح مدى الظلم والتشويه 
الذى تتعرض له قضايا العالم النامى. 

ولقد كان سعى اليونسكو فى ظل رئاسة الإفريقى أحمد مختار أمبو إلى الحد 
من هذا التفاوت ورفع هذا الظلم وطرح البديل المعبر عن آمال وطموحات العالم 
النامى فى نظام إعلامى عالمى أكثر عدلا وكفاءة سببا فى الحرب الضروس التى 
تعرضت لها تلك المنظمة والذى تمثل فى مقاطعة الولايات المتحدة وبريطانيا لها 
ومنع الدعم المالى لها حتى انتهاء رئاسة مختار أمبو لها. 

وفى الختام لابد ونحن نشيد بهذا العالم الأمريكى المتجرد من الغرض 
والمخلص لرسالة العلم أن نذكر بالفخر أن علماء الإعلام فى مصر كانوا سباقين 
لطرح معظم هذه الأفكار. نذكر فى ذلك أستاذنا الكبير الدكتور محمود عزمى 
مؤسس الدراسات الإعلامية فى مصر الذى أسهم فى حينه فى وضع عهد 
الشرف الدولى للصحفيين وكذلك كاتب هذه السطور الذى أسهم برسالته 
للدكتوراه تحت إشراف الدكتور عزمى بعنوان: مشروع دستور دولى للصحافة 
مستقى من تحديد مهمة الصحافة فى المجتمع الدولى الحديث والتى نشرت بعد 
ذلك بعنوان «الصحافة والسلام العالمى». 

كذلك لابد أن نشيد يما تلا ذلك من إسهامات الدكتورة عواطف عبد الرحمن 
والدكتور مصطفى المصمودى فى هذا المضمار. 


د . مختار التهامى 


بذ 


تصدير 


هو 


كان الاستقلال السياسى الذى أحرزته تسعون دولة فأكثر منن الحرب العالمية 
الثانية باعثاً على الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية التى تتسم بالوهن والتبعية والتى 
ما فتئت تسبب فشل عملية التنمية فى ثلثى دول العالم على أقل تقدير. ولقد 
أفضت الجهود المخيبة للآمال؛ التى بذلتها هذه الدول عبر عقدين أو ثلاثئة عقود, 
أحياناً. كى تتخلص من التبعية؛ إلى إعادة النظر فى مفهوم التنمية يأسره فى 
كثير من بقاع العالم. 

وعلى الرغم من أنه يتزايد باطراد فهم تدابير الهيمنة الاقتصادية ‏ السيطرة 
على رأس المال والأسواق وعلى بنية مصادر التمويل الدولية ‏ فإن إدراك منايع 
القوة فى الاتصالات الثقافية قد شرع يشق طريقه على نحو ضعيف. ولا مراء فى 
أن القوة المؤكزة على الوعى تكن عاملا حتاسما فى تحدين نظرة الجسماعة وطبيعة 
أهدافها والمسار الذى تسلكه. ولهذاء تعد الاتصالات وتدفق الرسائل والصور 
داخل الأمم وفيما بينها ‏ ولا سيما بين الدول المتقدمة والمسودة ‏ ذات دلالة 
بالغة. وما أهمية أن تناضل حركة وطنية عدة سنوات كى تحقق عملية التحرر إذا 
ما عملت القيم والتطلعات: التى تستمد من المهيمن الذى يبدو ظاهرياً أنه تم 
التغلب عليه وقهره. على تقويض هذه العملية حال نجاحها. 


10 


ولهذا السبب شرعت أمم كثيرة فى تركيز اهتمامها على مصادر وطبيعة 

ومضمون المجرى الاتصالى بين الأمم وعلى التدفق الذى ينبع من داخل الدول 
الوطنيه. وقلما يدهش أن تظل هذه التدفقات فى سوادها الأعظم تعكس وتحمل أثر 
الارتباطات الاستعمارية القديمة (وهو ما يتجلى فى بعض الأماكن أكثر من غيرها). 
وعلى أية حال فإنها تكشف على نحو دائم تقريبًا عن جوانب علاقة الأمر والطاعة. 

ولكن: اذا كانت الدول الخاضعة للهيمنة تدرك بطيفًا أهمية عامل الاتصالات 
الثقافية فى نضالها تحقيقًا لوجود واستقلال لهما دلالتهما فإن المهيمنين ليسوا 
أقل تنبها لمغزى هذا العامل. وقد يكون وعيهم: فى الحقيقة: متفوقًا على وعى 
ضحاياهم. وثتمة أسباب قهرية عملت على تحقيق ذلك. 

لقد حدقت تغيرات عميقة الغور فى قيادة القوة العالمية خلال السنوات 
الأخيرة. وعانت الإمبراطورية الأمريكية من انتكاسات شديدة الوطأة. وريما كان 
عجزها عن فهر جبهة التحرير الوطنية وجمهورية فيتنام الديمقراطية الشعبية 
أعظم الهزائم التى لحقت بها ومصدر الكثير من الاضطرابات التى تسودها 
حاليًا وفى المستقبل. 

كانت الآثار الفادحة التى كبدتها حرب فيتنام للرأسمالية الأمريكية بعيدة 
المدى؛ عميقة الأغوار. خفى الداخل؛ غدت الأوضاع السياسية موضع ريبة, 
واستمر التضخم وسوء توزيع الموارد. التى تخصص جزئيًا لتكاليف الحرب التى 
تحجب (عن الجمهور)؛ فى زعزعة البنيان الاقتصادى وخلق المزيد من ضروب 
عدم المساواة الاقتصادية الخطيرة فى المجتمع. أما على الصعيد الدولى فإن 
المراكز الرأسمالية المزاحمة القوية استفادتء برغم أزماتهاء من الإهاد .الذى 
أصاب الاقتصاد الأمريكى. 

ويتزايد الارتياب فى الهيمنة الأمريكية. وتلقى الهيمنة الاقتصادية المستمرة 
معارضة متزايدة» ولا سيما فى البلدان التى كانت مستعمرة (العالم الثالث). 

لقد ثابر المسئولون عن الإمبراطورية الأمريكية. فى مواجهة هذه الأزمات 
الهائلة التى لا تزال ناشبة» على التحايل على هذه الأزمات بإيجاد حلول مؤقتة 
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لها وتطويعهاء ومما لا ريبة فيه أنهم تصدوا بشراسة لأى تعد على صميم قوتهم - 
اما يسمى يتعبوين ميذب الجتركات اتصمددة الجنشية الى نازر القيمة 
السوقية لمصانعها ومرافقها المنتشرة عبر العالم ما قيمته ١٠١‏ مليار دولار. 

وفى حين أن الأمبريالية الأمريكية أضحت مقيدة فى استخدام القوة العسكرية 
بسبب القوة المقابلة ولما تواجهه من تحديات عديدة فى مناطق كثيرة لا تزال حتى 
الآن حفية بهاء فإنها تعمل على تطوير استراتيجيات وأدوات تكميلية. إن لم تكن 
بديلة؛ بغية حماية أوضاعها العالمية غير المستقرة والتى تتعرض لتهديد متزايد. 
ويحظى المجال الأيديولوجى بالكثير من الاهتمام فى هذا المضمار. 

وتغدو أساليب الإقناع والتلاعب والتغلغل الثقافى؛ التى تعاونها تكنولوجيا 
الاتصالات المتقدمة التى تطورت فى إطار برنامج الفضاء الموجه لخدمة 
الأغراضن العسكرية. أكثر أهمية وتنتهج على نحو أكثر تعمدا دومًا فى ممارسة 
القوة الأمريكية. وفضلا عن ذلك فإن تراكم خمسين عامًا من خبرة التسويق 
الداخلى ينطلق الآن عبر العالم بأسره. 

وأن نظام التسويق الذى تطور كى يزيد مبيعات الناتج الصناعى من السلع 
الاستهلاكية (غير الأصلية إلى حد كبير) يطبق الآن أيضًا على بيع الأفكار 
والأذواق والتفضيلات والمعتقدات على نطاق شامل. وفى الواقع؛ فإن إنتاج ونشر 
ما تفضل الرأسمالية المتقدمة فى مرحلتها الراهنة تسميته «بالمعلومات» يغدو 
نشاطأ مهما لا غنى عنه. بأى مقياس؛ للنظام الشامل. ويجرى الآن تداول 
الرسائل المصورة والصور وأساليب الحياة وتقنيات المعلومات المصنوعة فى أمريكا 
على الصعيد العالمى وتحاكى على نطاق شامل وهو ما له أهميته أيضا. 

وتعد الشركات متعددة الجنسية: اليوم: المنظم العام للاقتصاد العالمى؛ وتعتبر 
المعلومات والاتصالات مكونات حيوية فى نظام الإدارة والسيطرة. ويلزم القول؛ إن 
الاتصال يشمل ما هو أكثر من الرسائل والقنوات المعترف بها التى تتدفق عبرها 
الرسائل. فهو يحدد واقعاً اجتماعيًا ومن ثم يؤثر على تنظيم العمل وطبيعة 
التكنولوجيا ومناهج النظام التعليمى المدرسى وغير النظامى؛ واستخدام الوقت 
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«الحر» ‏ أى الترتيبات الاجتماعية الأساسية لتنظيم الحياة المعيشية بالفعل. وهو 
معيار لفعالية عمليات السيطرة التى بدأ الاعتراف بوجودها ينال الآن مقط 
تقديرًا وفهما يتجاوزان نطاق دائرة صغيرة عليمة بالأمور. 

ومن ثم, فإن الفترة القادمة سوف تشهد بوجه اليقين: تعاظم الصراع من حول 
الاتصالات الثقافية - على الصعيدين الوطنى والدولى ‏ بين أولتك الذين ينشدون 
وضع حد للهيمنة وبين أولئك الذين يسعون إلى الإبقاء عليها. ويستهدف هذا 
العمل أن يعاون: بطريقة جد متواضعة؛ فى المحصلة التى يمكن أن يتمخض عنها 
هذا الصراع. وذلك بوصف عملية الهيمنة الثقافية؛ وبعض مكوناتها. وآليات 
سيرها وامتدادها. 

وفى الختام. يطرح بضع ملاحظات تتصب على السبل الممكنة للتصدى لهاء 
ويبدأ هذا التحليل بتقديم وصف وجيز للعلاقات الأساسية التى ينهض عليها 
تركيب القوة داخليًا ودولياً. وبالتالى. الصلات الثقافية بين الشعوب والأمم. 


الفصل الأول 


اله لهيمنة الثقافيه 
منابعها وسياقها وأساليبها الراهنة 


«د... تحن على أعتاب نوع جديد من الديلوماسية الثقافية» 


- تقرير لجنة الخبراء عن الإعلام والتربية 


لقد توصل إيمانويل والرشتين دنء)17/0116»15(!) فى دراسته الشاملة: التى 
ثلاثة عناصر أساسية تتمثل فى: 

«على سييل المجاز»... سوق واحدة يتم فى داخلها تقدير الربحية القصوى 
وهو“ما يده غير فكرة طويلة نسبيا كمنة التشناظ الانتاجى ودرحة التخصضن 
ونظام دفع الأجورء والسلع والخدمات. وجدوى الاختراع التكنولوجى». 

... مجموعة من الدول تتباين فى درجة قوتها (سواء داخل حدودها أو فى 
مواجهة الكيانات الأخرى فى النظام العالمى).. 

«توزيع فائض العمل على نحو يحقق وجود تلاث فئكات بدلا من وجود فّتين 
قي العملية الاستغلالية». 


وفى اعتقادى أنه يمكن اليوم الشروع فى فهم الإمبريالية الثقافية استنادًا إلى 
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هذه العناصر الأساسية. فهى تنمو فى نظام عالمى ينطوى على سوق واحدة. أما 
شروط الإنتاج وطبيعته فإنها تتحدد فى قلبب هذه السوق ثم تشع على الخارج. 
وثمة دول وطنية يفرض عليها وجودها أن تصطدم بالأعمال «الخالصة» للنظام 
العالمى. وعادة ما تكون تدخلاتها نافعة (أو تسعى لأن تكون مفيدة) لمصالح 
الطبقات المهيمنة فى الميادين الخاصة بها. ومن أجل الحفاظ على النظام دوليًا 
وفى داخل كل دولة تكون جزءًا من النظام: لابد من الإبقاء على طبقات وسيطة. 
وتمثل القوى الثالثة والطبقات الوسيطة وتعدد المنابر الإعلامية الشعارات اللازمة 
والعناصر الضرورية حفاظًا على النظام. 

ومن الضرورىء أن يتطور قطاع الاتصالات الثقافية فى النظام العالمى بما 
يتسق مع أهداف النظام العام وغاياته وبما ييسر تحقيقها. ويمثل تدفق المعلومات 
فى اتجاه واحد إلى حد كبير انطلاقًا من المركز إلى المحيط موطن القوة فعلاً. 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بترويج انتشار لغة واحدة هى الإنجليزية. وتبذل الجهود 
من أجل إيجاد واكتشاف تكنولوجيا اتصالية سريعة وشاملة؛ يتم استخدامها عن 
تمائل وثيق مع بنية واحتياجات القوى المهيمنة فى مركز النظام. 

ولما كنا سنعود إلى تناول هذه الموضوعات فإننا نقتصر هنا على ملاحظة أن 
هذه الأدوات. التى تخدم وتعزز حاليًا نظام الهيمنة. يمكن أن تصلح أساسًا 
للقيام, فيما بعد. بعملية التحول التى سوف.تحل محل البنية الاستغلالية 
السائدة. 

بيد أنه ثمة عامل آخر شائك يؤثر بوجه خاص على مجال الاتصالات الثقافية 
فى النطام العالمى. فالناتج الإعلامى الثقافى تحدده بقدر كبيرء إن لم يكن كلية: 
ضرورات السوق ذاتها التى تحكم ما ينتجه النظام الشامل:من سلع وخدمات. فى 
حين أنه كما نعلم جيدًا. فإن الناتج الثقافى الإعلامى لا يمثل الوحدات المتعارف 
عليها من السلع الاستهلاكية الشخصية فحسب وإنما يجسد أيضا الملامح 
الأيديولوجية للاقتصاد الرأسمالى العالمى. ويستخدم بصورة جد ناجحة فى 
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تعزيز وتطوير الدعم الشعبى لقيم النظام أو لما يصنعه على أقل تقدير. ولقد قال 
دافيد أو جيلضٌ /«1أع0 29110 (') مثلاً. مؤسس وكالة الإعلانات القوية /إ1|اع0© 
1 300؛: فى معرض موافقته على مجلة ريدرز دايجست أوع18لآ و'7ع20ع]]1 
وثنائه عليها: 

(تصور هذه المجلة أفضل ما فى الحياة الأمريكية... وأعتبرها تقوم بمثل ما 
تقوم به لإعمعع لل 1701200100 و5180 1101060 لكسب معركة عقول البشر». 

فما إدًا ديناميات العمليات الثقافية الإعلامية ضمن سياق الاقتصاد 
الراشهائق العا 

لقد درست؛ فى موضع آخرء أهداف الشركات متعددة الجنسية وعملياتها فى 
مجال الاتصالات() وقد يكفى هنا أن نكرر القول إن الوحدة التنظيمية 
الاقتتصادية الأساسية فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى الحديث هى الشركة 
متعددة الجنسية. وتهيمن فئات قليلة من هذه التكتلات العملاقة من رأس المال. 
ومعظمها فى الحوزة الأمريكية. على السوق العالمية لإنتاج وتوزيع السلع 
والخدمات. وما يهمنا هناء وله دلالته البالغة: هو أن هذه الهيمنة تمتد كذتك إلى 
إعداد وتوزيع ناتج الاتصالات الثقافية. 


وتنظم هذه الإمبراطوريات التجارية العدوانية السوق العالمية بأفضل ما 
تستطيع وإن كان ذلك يتوقف. بطبيعة الحال على القيود القانونية الوطنية 
المتفاوتة والجزتية؛ والتى كثيرًا ما تكون أقل ما يمكن؛ وعلى المستويات المختلفة 
للتطور الاقتصادى فى المناطق التى تنشط فيها . وأثناء قيامها بتعزيز أهدافها 
ضمانًا للأسواق العالمية وعدم عرقلة الحصول على الأرباح. تضطر إلى التأثير, 
والهيمنة إن أمكن؛ على كل مجال ثقافى إعلامى يبعدها عن السيطرة الكاملة 
على بيئتها العالمية / الوطنية. ولا يعد هذا الأمر ضرورة فى المدى القصير بل هو 
شرط دائم بنيع من نظام السوق والطريقة التى يحدد بها هذا النظام أولوياته 
وبالتالى ما يصدره من جزاءات وما يمنحه من مكافآت. 


بف 


ويصر ريد 28620( ). فى تحليله لأنشطة ما يسميه «تجار وسائل الإعلام 
الأمريكية» (ولماذا لا يقول «المستعمرون») على أن العوامل الاقتصادية وحدها هى 
التى تفسر تغلغل وانتشار المنتوجات الاتصالية الثقافية الأمريكية الصنع على 
نطاق العالم بأسره: 

«يوجد فى كل هيئة تجارية؛ سواء كانت تصنع السيارات' أو تنتج الأفلام؛ ما 
يسمى بالحد الأدنى. أى السطر الأخير فى دفاترها المالية الذى يتبين عنده حد 
الربح أو الخسارة... وهذا «الحد الأدنى» هو الذى يدفع هيئات وسائل الإعلام 
الأمريكية للسعى للوصول إلى أسواق أجنبية. وتغلب هذه النظرة عندما تحلل 
هذه الهيئات شروط دخولها إلى الأسواق... ومرة أخرى فإن السعى وصولاً إلى 
الأسواق يعنى السعى إلى الحصول على الريح». 

ويعتقد ريدء بعد أن دلل على هذا بما لا يدع مجالاً للظن؛ أنه دحض وجود ما 
يسمى بالإميريالية الثقافية لأنه مما لا نزاع عليه أن عملية التغلغل لها أساسها 
الاقتصادى. غير أن هذه الحتمية الاقتصادية البحتة تتجاهل الكثير من نتائج 
العملية التى تسعى إلى تحليلها. وعلى الرغم من أن الضرورة الاقتصادية تخلق 
الإطار الثقافى؛ فإن أثرها يتجاوز كثيرًا أهداف البحث عن الربح الذى تسعى إلى 
تحقيقه بعض احتكارات وسائل الإعلام والتكتلات الثقافية الضخمة التى تكون 
لها اهمية وقوة هذه الاتتحادات. ويمتد التفاغل الثنافى فئ العقود اللحدذكة إلى 
جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية فى المناطق المضيفة التى نفذ إليها. وعلى 
الرغم من أن هذا التغلفل يحدث أيضًا لأسباب اقتصادية فى معظم الأحيان: فإن 
أثره يتم الإحساس به حتمًا على نطاق الوعى الفردى والجماعى فى-المناطق التى 
تسرب إليها. 

ولننظرء مثلاً. فى الممارسات التجارية لشركة نموذجية متعددة الجنسية. فمثل 
هذا المشروع يتولى إدارة مرافق تنتشر فى أكثر من عشرين بلدا . ولابد من 


التنشيق يمن القرازاف: الف خقكذها هذه الأداراك: تبواء كانت شركزة تماما هع 


رف 


الموطن الأصلى (الولايات المتحدة عادة) أو تركت لمدراء وكبار موظفى الشركة 
الذين يتمتعون بياستقلال نسبى فى شتى الفروع المنتشرة عبر ثلاث أو أربع 
قارات. ومما له أهميته البالغة: أنه يتعين أن تحتذى هذه القرارات ما تتفق عليه 
الإدارة العليا أينما كان موقعها وما تضعه من اعتبارات ومفاهيم عامة. فكيف 
كفل هذا التماكل فى الرؤية المستقبليةة 

نفع لك بورحة كبمرة كينا كود اح الكتاني» عن ظرنة تقل الكقافة 
الشحاوية»: 

وثمة عناصر جديدة تشارك فى هذه العملية: فهناك توطن الهيئة التنفيذية 
المغترية, والتعليم التجارى الذى يقدم فى إطار الشركات والمدارس التى أنشئت 
فى البلد المضيفء لتوفير المديرين والعاملين المحليين للشركات الدولية؛ وإقرار 
اللغة الإنجليزية كلفة متفق عليها للتفاهم فى التجارة الدولية (تستخدم شركة 
فيليبس: مثلاً, الهولندية العملاقة المتخصصة فى المعدات والأجهزة الكهريائية, 
اللغة الإنجليزية الآن فى جميع مكاتباتها الداخلية)!*): والانتفاع بمواهب وقدرات 
وكالات الإعلان الدولية وشركات أبحاث السوق واستفتاءات الرأى والسواد 
الأعظم منها فى قبضة الولايات المتحدة. 

وتسفر هذه الأنشطة والعلاقات المتباينة» وإن كانت متداخلة ومتشابكة. عن 
تحقيق السيطرة الثقافية على المجتمع الذى تتغلغل فيه. والقوة الدافعة التى تولد 
الهيمنة الثقافية تنشأ مع الضرورات التجارية؛ غير أن هذا لا يضعف بأى حال 
القاكير القم وتضي فا الوضو الكفافى الشاد نتف المجشيم الذي قنفة إلية 
وحتى لو شرع هذا المجتمع. فعلاً. فى إعداد تشكيلته الخاصة من المنتجات 
الثقافية فإنه لا يستطيع تفادى القوة الأولية للحافز الذى يدفع الشركات 
الرأسمالية للحصول على الربح. 

وحانًا تبدأ عملية السيطرة فإنها تمتد إلى جميع الشبكات المؤسسية فى 
المجتمع الذى يخضع لها. ويما أن البنية الأساسية لمؤسسات التنشئة الاجتماعية 


54 


وثيقة الترابط والتشابك؛ فإن تدفق تيار فى إحدى القنوات سرعان ما ينتقل إلى 
غيرها أو يسعى إلى أن يجد فيها دعمًا له. وفضلاً عن ذلك. فإن النظام العالمى 
الحديث لا يلين فى مطاليه وضروراته. ومنذ الوقت الذى يستوعب فيه هذا 
النظام منطقة (أمة) ويطويها تحت جناحيه كلية فإنها تضطر ‏ مع بعض الحرية 
فى التصرفِ فى الأوضاع الوطنية المتعلقة بمستوى التنمية ودرجة الاستقلال 
السياسى ‏ إلى مواءمة إنتاجها وقوتها العاملة وما تقدمه من مكافآت ومفهومها 
فى الفعالية ودرجة التخصص فيها واستثماراتها وأولويات مواردها للاقتصاد 
الرأسمالى العالمى. 

ومن اليقين أن البنية الدولية للهيمنة؛ أى البنية الاستعمارية. وجدت منذ منّات 
السنين. وما يجرى بحثه هنا هو التحول الذى يطرأ على هذا النظام فيما يتعلق 
بإعادة تنسيق مراكز القوى ومصادر الاستغلال المتغيرة والأنماط الحديثة للنظام 
والسيطرة. 

ومفهوم الإمبريالية الثقافية. فى حدود هذا المعنى: يصف اليوم؛ خير وصف. 
جماع العمليات التى تستخدم لإدخال مجتمع ما إلى النظام العالمى الحديث وكيف 
تتم استمالة الطبقة المهيمنة فيه والضغط عليها وإجبارها ورشوتها أحيانًا كى 
تشكل المؤسسات الاجتماعية فى اتساق مع قيم المركز المهيمن فى النظام وبناه؛ أو 
حتى الترويج لها. 

وتحتل وسائل الإعلام العام 1/1601 ءأان5(*) مركز الصدارة فى المشروعات 
العاملة التى تستخدم فى عملية التغلفل. ومن أجل تحقيق درجة كبيرة ومهمة من 
التغلغل فلابد من أن تستحوذ القوة المهيمنة / المتغلفلة على وسائل الإعلام ذاتها. 
(#) يستخدم اليوم تعبير وسائل الإعلام لوصف ما يسمى عادة 706012 81255 الإعلام الجماهيري وأتفق مع هاملنك 


في أن التعبير 506013 16116 يفسر على نحو أفضل أو يتيح على أقل تقدير إمكان فهم العمليات التى تنشر 
بواسطتها الرسائل علنًا 
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ويتم ذلك بقدر كبير عن طريق إضفاء الطابع التجارى على الإذاعة والتليفزيون 
(وتكون الصحاقة ذات طابع تجارى منذ البداية بصورة غير متغيرة). 5 

وتمثل أمريكا اللاتينية؛ على سبيل المثال: بلدان المحيط التى غدت فيها 
الإذاعة تجارية الطابع كلية, باستثناء كوباء وتفى تمامًا بمتطلبات الشركات 
مكجدزة الحديبية والشركات التحلية المتاظرة والذاعمة لها وقد ذكن ماحتان أن 
مضمون تليفزيون فنزويلا التجارى. مثلأً. يشمل «فى معظمه: الإعلانات والعنف 
والأفلام المستوردة,[١).‏ 

كما أن أوروبا الغربية؛ التى تشكل جزءًا من قلب "“قتى. 1 الرأسمالى العالمى: 
تحركت صوب إضفاء الطابع التجارى على وسائل البث؛ بما يعكس احتياجات 
السوق النهمة لنظامها التجارى؛ وذلك إذا ما تغاضينا عن مكوناتها الأمريكية 
الأساسية. وحامًا تغدو الوسائل تجارية الطابع فإنه يعقب ذلك القيام بسلسلة من 
الضغوط الاقتصادية تكفل أن تنقل أجهزة البث المنتشرة فى كل مكان ال مواد 
الثقافية التى أنتجتها المراكز الرئيسية (الولايات المتحدة وبريطانيا وجمهورية 
ألمانيا الاتحادية. وحفنة من المراكز الأخرى). وقد تظهر محاكاة لهذه المواد عندما 
تطلب الصناعات ال محلية للإذاعة والسينما والمطابع نصيبًا فى سوقها الداخلية 
وإذا ما سمت إلى ذلك. وتكون المحصلة هى ذاتهاء سواء تم الإنتاج مباشرة أو 
بطريق غير مباشر. ويحمل مضمون البرمجة وأسلوبهاء رغم تطويعه للأوضاع ‏ 
المحلية؛ الأثر الأيديولوجى للمراكز الرئيسية فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى. 

وتعد منتجات ديزنى نماذج أصلية تحتذى: 

«لقد تعلم ديزنى. مثل هيئات السلام التبشيرية أو «سفير الصداقة» الذى 
يوفده رجال العلاقات العامة الرطانات المحلية ويتكلم بفصاحة ثمانى عشرة منها 
فى الوقت الراهن. ويتحدث الإسبانية والبرتفالية فى أمريكا اللاتينية, 
ويستمدهما من امجلات التى تختلف اختلامًا ظفيناء بطرق أخرق: عن تلك التى 
تنتج فى أماكن أخرى وفى الداخل». 


يفنا 


«وتوجد بالفعل» أربع طبعات مختلفة على أقل تمدير من أفلام ديزنى الفكاهية 
الا طق الاسانيدة و دوك :كتاف ف هاه الطيعات هن مهسو ا 
الأشا ل : 


وعلى نحو مماثل؛ فإن طابع وتنظيم التعليم والبحوث فى بلدان المركز والمحيط 
على السواء قد فرض عليهما التواؤم مع متطلبات اقتصاد الشركات متعددة 
الجنسية وخدمتها. وينظم التعليم فى الدول الرأسمالية المتقدمة بغية توفير 
المدراء والعمال المهرة الذين تحتاجهم هذه الشركات والبيروقراطية الحكومية. 
وقد أرسيت البنى التعليمية فى خارج منطقة المركز على هذا الغرار وإن كانت 
أقل فى ضفعاليتها. ّ' 
ومن أولى المهام التى تضطلع بها وكالة التنمية الدولية تنظيم المدارس والمعاهد 
فى بلدان العالم الثالث وصياغتها وفقًا للنمط السائد فى أمريكا الشمالية. 
ومساوة اتضاتاف الأمريكينة القبرى انحيانا طن إتطباء مراكز خاب ارايت 
المتحدة. وفى إطار ما يعد نوما من الإحسان والخير التعليمى. ولقد انتشرت 
مدارس الصحافة, مثلاً. عبر أمريكا اللاتينية بأسرها وقد تمكن معظمها من 
الوجودء وحصل على إعانات بصفة مستمرة:؛ بفضل الأموال التى تغدقها عليها 
الولايات المتحدة!"). وتتدفق عبر قنوات مبهمة. 
ولقد ساهمت أشهر المدارس التجارية فى الجامعات الأمريكية, وأحسنها 
سمعة. مساهمة نشطة فى تقديم أرقى مستويات التدريب التى يحصل عليها 
مدراء الشركات والمسئولون فيها وأضفت طابعًا دوليًا على تعليمهم. وتوجد 
مدرسة للإدارة فى لوزان بسويسرا تابعة لمدرسة هارفارد التجارية؛ وثمة صلات 
فكرية أيضًا قائمة بين مدرسة أخرى للإدارة فى لوزان وبين مدرسة هارفارد 
ونظمت جامعة نيويورك مشروعا مشتركًا مع مدرسة لندن التجارية التابعة 
لجامعة لندن ومع مدرسة الدراسات التجارية العليا الفرنسية التى توجد فى 
5 2ك لإلات3 بالقرب من باريس. وقد أشارت التقارير إلى أنه «كان من اليسير 
على الذين أتموا البرنامج فى العامين الأولين الحصول على وظائف دون عناء أو 


يف 


مشقة». وقد ثم ند تشغيلهم بمعرفقة شركة مثل: 
5ط 8002 لزمالنصوة لمه معلا آك1 علمدظ /ن) لحم300]! أو”اط أكلم 1 عدالأ] 
1151 /0113131211 721018211 8316 وتطماع0دأنطظ ووكالة التنمية الصناعية 


الفرنسية». 

وفى معاهد أخرى فى أوروبا «يشكل المدرسون الذين تخرجوا من هارفارد 
ووهارتون 171/23:08 مجموعة مؤثرة إن لم تكن مهيمنة فى داخل هذه المعاهد. 
وفى معظم الأحوال. يعكس التعليم والمطالعات المبادئ الأساسية المميزة للتجارة 
الأمريكية على نخو قاطع» مما يفضى حتمًا إلى النتيجة التالية: «إن الجيل المقبل 
من كبار المدراء فى أوروبا الذين تدرب جميعهم تقريبًا على وضع المصالح 
التجارية لشركاتهم فوق أية اعتبارات أخرىء يتزايد انفصاله باطراد عن الإطار 
الوطنى الخاص؛ ولا يعبر إلا عن الفلسفة التجارية للمدارس الأمريكية 
السائدة(*). 


وهل يقتصر هذا التأثير. بأى حالء على أوروبا. تصف جريدة الفاينانشيال 
تايمزء الصادرة فى ” أكتوير 19177: قسم الإدارة التجارية فى الجامعة الأمريكية 
فى نيروت دانة «شارفازد الشرق الأوسطة...ويووة:القظحة بالنكية الفعرية 
المحلية التى تحتاجهاء!(' '). 

ولا يقتصر الأمر على تعليم قادة المستقبل فى المجالات التجارية والإدارات 
الحكومية فى نطاق الاقتصاد الرأسمالى العالمى وفقًا لاحتياجات الشركات 
متعددة الجنسية. فتنظيم العمل بعامة؛ وما يرتبط به من آفاق وتطورات؛ يعد 
أيضًا من النقاط المحورية للإشراف والتدخل. وقد قامت الباحثة ريتا أوبرين(!") 
بدراسة نقل الأشكال المؤسسية والبنى التنظيمية من البادان الكبرى (المركز) إلى 
المجتمعات الأقل نموا (المحيط) فى ميدان الإذاعة والتليفزيون الذى يعد حاءمما. 
ولاحظت أن «هيئات مثل الإذاعة البريطانية ©88. وهيئة الإذاعة والتليفزيون 
الفرنسية و2/80 و 085 لا تصدر بناها فحس ب إنما تصدر الفلسفات إلتى تنظم 
سير العمل فيها؛ وتظل آثارها باقية بدرجات متفاوتة فى إفريقيا وآسيا وأمريكا 
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اللاتينية. وتتدعم هذه الآثار بمواصلة نقل الموظفين إليها ومختلف الأشكال 
التدريبية التى توفرها والبرامج المستوردة أو البُرامج النموذجية». 

وتأتى فى رفقة هذه الترتيبات الأساليب والأيبعاد المتطورة للغاية الخاصة بما 
يسمى الاتجاه المهنى (المهنية). وتعد النزعة المهنية كما هى متعارف عليها وتجرى 
ممارستها فى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية من أقوى سبل تقسيم القوى 
العاملة وهى تبذر بدور التمييز والتنافس وتعزز رواج فكرة «زائفة» عما يتسم به 
النشاط الوظيفى واتخاذ القرارات من طابع موضوعى لا سياسى. وكما تلاحظ 
أوبرين فإن عملية (55150211220100ء2701) إضفاء الطابع المهنى فى المجال الإذاعى 
(كما فى غيره من المجالات) من الممكن أن تكون قد فرضت فى حد ذاتها قيدًا 
جديدًا يقاوم التغيير فى البنية التنظيمية... ولا يلوح أنه توجد طريقة أفضل 
لحماية التدريب الإذاعى القائم من إقامة الحجة ضد التغيرات التى قد تعمل 
على تدنى المعايير المهنية». 

ويبدو جليًا أن عدم التخصص. وفتح أبواب التعيين: ومبادرات العمل النابعة 
من القاعدة؛ كل هذا يتعارض مع البنية العامة والمتطلبات الفكرية التى يقتضيها 
الاقتصاد الرأسمالى العالمى الحديث. 

وعندما تسعى البلدان إلى طلب المشورة (التى تدفع لها ثمنًا باهظًا) من 
الشركات الاستشارية التجارية الأمريكية فأن ما يصلها فى صورة مركزة. هو 
الرسالة التى يستوعبها طلبتها فى دراساتهم فى المدارس والمعاهد التى تنظم 
تحت رعاية نفس هذه الشركات أو تحت تأثيرها. 

وثمة وضع ممائل يؤثر على مشاريع البحوث العلمية بأسرها فى المناطق 
المحيطة وشبه المحيطة للاقتصاد الرأسمالى الحديث. وتعمل هنا أيضًا «سوق 
علمية دولية» على حد قول جوان كورادى 008301 .07). وإذا كانت هذه السوق ٠‏ 
ذات بنية أقل تحديدا ولا يكون فى وسع الباحث العادى التوصل إليها بيسر فإنها 
تلتزم بقواعد لا تختلف عن تلك القواعد المميزة لأكثر الأسواق تقليدية. وهكذا. 


>. 


فإن مجالات الاهتمام العلمى تحددها احتياجات مراكز القوى (الشركات 
والبيروقراطية الحكومية والقوى العسكرية) فى الدول الرأسمالية المركزية وما 
تتخذه من فقرارات خاصة بالموارد. ومن ثم. تعتبر مجالات معينة. جديرة 
بالاهتمام وتنال دعما ماليًا سخيًا. وتترك بعض اتجاهات البحث. ولا يهم ما قد 
تنطوى عليه من إمكانات علمية مثيرة. ضعيفة واهية أو تظل مختلفة إذا مارأت ٠‏ 
القوى المركزية أنه لا يرجى منها نفع. 

ومن المفهوم أن احتياجات الشعوب فى البدان الواقعة فى المحيط تندرج دوم 
فى هذه الفئة الأخيرة. وما يعد أكثر ضررًا حاليًا هو أن المشتغلين بالعلم فى 
المناطق التابعة يرتبطون. بوعى أو بغير وعى (ولا يترتب على ذلك أى اختلاف). 
بشبكة اهتمامات واولويات البخث القن تحذدها الستوق العلمية الدولية ويقيو 
من المحتم أن يقوم العلماء فى هذه المناطق إما بمغادرة بلادهمء إذا ما اعتيروا من 
الفئة الممتازة كى ينضموا إلى هيئات البحوث فى منطقة المركز التى تدفع لهم 
أجورًا أعلى ويسود الزعم بأنها أكثر حفرًا لطاقاتهم؛ وإما أنهم يكتفون بالعمل فى 
مشروعات مماثلة وإن كانوا يضطلعون عادة بدور أقل أهمية ويقتصرون فى 
معظم الأحيان على جمع المعلومات التى تتم معالجتها فى مكان آخر. وفى كلتا 
الحالتين فإن احتياجات المناطق التابعة لا يمكن تلبيتها والوفاء بهاء ويتم تشكيل 
آفاق مستقبل الأوساط العلمية فيها بمعرفة المهيمنين عليها من الخارج. 

وهما لاشاتة أيَضا أن التكنولوجيا القى سمرعنها العثير مخ هذه البحوت :ا 
تمثل أيضاء ولا تتفق أحيانا مع الاحتياجات الملحة لمعظم الشعوب فى مناطق 
بلدان المحيط. وسيحظى هذا الموضوع بالمزيد من البحث فيما بعد. 

وفى الاقتصاد العالمى الحديث. ينظر إلى العملية الإنمائية ويجرى تطبيقها 
بوصفها وسيلة تتيح نقل التركيب الطبقى من المركز إلى المحيط وتكراره على نحو 
ممائل. وتعد السياحة من أنجع السبل التى تفضى إلى تحقيق هذه العملية» وهى 
تمثل فى حد ذاتها قناة اتصالية فعالة. ويجمع المتحدثون باسم المؤسسات 
الاقتصادية والمالية الدولية المهيمنة على إسداء المشورة لأرياب الشأن فى الدول 


ان 


الواقعة على المحيط وتشجيعهم على تنمية الصناعات السياحية فى بلادهم 
وتوسيع نطاقها بوصفها وسيلة مضمونة للحصول على الموارد النادرة (المحتجبة) 
التى لا يمكن الحصول عليها بخلاف ذلك. 

وتخدم السياحة التى تنظم فى إطار الاقتصاد الرأسمالى العالمى عدة 
أغراضء تكون مفيدة للنظام المهيمن. فهى توفر تسلية رخيصة نسبيًا للطبقات 
الوسطى والطبقات الوسطى الدنيا فى دول المركز الصناعية. والحق أن الانتقال 
الجغرافى الذى تتيحه السياحة يضفى على النظام بأسره ما يتمتع به من جاذبية 
أساسية: فهو يزعم بشكل موقق أن الانتقال الجغفرافى مرادف للحرية والتحرر. 
وتعد السياحة فى الوقت ذاته مصدرًا للريح الذى تحققه المشروعات الاحتكارية 
التى توفر الخدمات لعملية الانتقال؛ ويوجد مقر معظم هذه المشروعات فى بلدان 
المركز. وفضلاً عن ذلك. فإنها تحشد وتطور بصورة متزايدة قطاعًا صغيرًا 
ونشطًا من الوكلاء التجاريين فى البلد المستهدفء؛ وإن كان قطاعا طفيليًا. 

ولقد وصف بيريز 0652(" المصالح الطبقية المحلية التى تتشابك مع مصالح 
المهيمنين الخارجيين فى منطقة الكاريبى: 

«تركز السياحة على التعاون النشط بين الصفوات فى جزر الهند الغربية وبين 
الوكالات السياحية فى العواصم الكبرى. ولم يعجز القادة الوطنيون عن وقف المد 
السياسى وقلبه رأسًا على عقب فحسب. بل كانواء فى أحوال كثيرة؛ من المروجين 
له والمستفيدين منه بصفة أساسية. ولقد جنت فئات الملاك أضخم الفوائد من 
ارتفاع ثمن الأراضى. وتشترك القطاعات التجارية والمالية المرتبطة بعمليات 
الاستيراد السياحى فى صناعة السفر بما يعود عليها بفوائد مجزية. وتشكل هذه 
الفئات معًا الصفوات الوطنية التى كان وصولها إلى مركز الهيمنة الوطنية وظيفة 
لتبعيتها. ولقد دفع القادة الوطنيون؛ بمساندة الوكالات السياحية فى العواصم 
الكبرى. وفى عصر زوال الاستعمار ونضال التحرر الوطنى؛ بمجتمعاتهم إلى 
القرن السادس عشر» (ص .)١57‏ 


نف 


وتتمثل المحصلة التى تسفر عنها معظم الأنشطة السياحية فى تحويل البيئة 
المحلية وأنشطتهاءً مهما كانت. إلى سلع قابلة للبيع وجو عام أيضنًا قابل للبيع. “ 
ويغدو كل شىء فى السياحة (الخالصة) ‏ الأفراد: الاحتفالات. الأغذية: الملابس» 
الفن؛ الحلى المنزلية ‏ معروضًا للبيع. ويتحول المجتمع المحلى ذاته إلى سوق 
واحدة ضخمة. وفضلاً عن ذلك. فإن تحويل الاقتصاد إلى وضع تابع يماثل 
التشويه الذى أحدثه فى حقبة مبكرة نوع آخر من «الصناعة» فى بعض البلدان. 
ونستشهد مرة أخرى بما قاله بيريز 2(86:62') عن جزر الهند الغربية: 

«إن زراعة المحصول الواحد؛ وعلاقات السيادة والخضوع التى تحكم البيض 
والسود. وتنظيم المجتمع على أساس إرضاء احتياجات العواصم الكبرى ‏ وكلها 
سمات أساسية تتميز بها الزراعة النباتية. تجد مقابلاً فوريًا لها فى الغرس 
السياحى. ويجد بروز إحياء الرقيق فى مواجهة المنزل الكبير نظيرًا معاصرًا له 
فى الأكواخ الكائنة فى المركز التجارى لمدينة كنجستون (جامايكا) التى تواجه 
الفندق الفشاخر الممتد فى الأفق. وقد دفعت المضاربات العقارية وارتفاع ثمن 
الأراضى سكان الساحل إلى المناطق الداخلية الجبلية على نحو يذكر بهروب رقيق 
الزراعة منذ ما يزيد قليلاً على قرن مضى (ص 8؟١1)».‏ 

ويضاف اليوم عامل آخر يتمثل فى تلاشى البعد الزمنى. فالتطورات التى كان 
يستغرق إنجازها عدة عقود من قبل تحدث الآن بين عشية وضحاها. وهو ما 
يمكن ملاحظته فى دمج الألعاب الرياضية الكبرى التجارية الطابع والسياحة 
والاتصالات الحديثة. وتختلق مجموعة مشتركة من الأنشطة: تستخدم فيها 
الرياضة وسيلة للتغرير والغواية بصفة أساسية. ويغدو المكان الذى يجرى فيه 
الحدث أحد العوامل الأساسية الخفية حيث تعمل الصفوة المحلية على إظهاره 
تلعيان واس ةجللاء سدرهتوضفه: مكايا فبلاكها'لفقن: الصفقاف السياحية امس بلا 
وتصور مباريات الملاكمة «الدولية الحديثة» هذه الظاهرة خير تصوير. 


ولقد اخيرت زائيرء مثلاًء موقعا لمعركة البطولة أمام جمهور التليفزيون على 


ذا 


نطاق العالم. ويثب منظمو هذه المشروعات المربحة للغاية من دولة تابعة إلى 
أخرى. وتصف مجلة «تايم» تفاصيل إحدى هذه الفزوات كما يلى: «لقد عقد كنج 
(المنظم) صفقاته مع الحكومات. ولما كان يتمتع بالحنكة والفطنة بما يتيح له 
إدراك أن مباريات البطولة التى يقوم فيها «على» بالدور الرئيسى هى من النوع 
الذى تود البلدان النامية إفامته فإنه سعى إلى خطب ود رؤساء الدول فى القاهرة 
وطهران ولوزاكا (زامبيا) ومانيلا وكوالالمبور,(*'). 

والترتيبات التى اتخذت فى كوالالمبور تعد مفيدة أيضًا ويقول «1138]80» المنظم 
الماليزى «خصصنا 7.0 مليون دولار لعلى (اليطل) ونصف مليون دولار لخصمه 
«08267ا8» (المتحدى) من أجل تقديم ماليزيا إلى العالم». ومن الذى يشرف على 


هذا العرض5 «يدير المنظم» الذى كان يعمل محاميًا لشركة اسمها. 918ئا1 نا8هذ]: 
8 التى يكن ترحمة انها إلى شركة لللاكنة العالية الحدود ف :وفطلا هن 


ذلك كان هو رئيس الوزراء فى ولاية سيلانجورء إحدى الولايات الأربع عشرة فى 
اتحاذ هاليزياء»: وقد كؤن كريفًا من الصسيرفيو الماليزيين لتمويل الباراق( 2 

وتتمثل فى هذه العروض الآليات الواضحة للامبريالية الثقافية المعاصرة. 
فالنظام العالمى هو المسرح والحدث يتنقل من المركز إلى الأطراف. ويتم بالرضا 
المتبادل؛ بل بمشاركة الحكام المحليين سواء فى المركز أو فى المناطق شبه المحيطة 
أو المحيطة بالمركزء يسعى هؤلاء الحكام بشغف كى ترتمى شعويهم وبلادهم فى 
أحضنان الافتصناة الراسفالن العالمق: 

ولهذا السبب قد لا يكون ملائمًا وصف الآليات المعاصرة للسيطرة الثقافية 
يوصفها محصلة لعملية «غزو» برغم أننى قد سبق أن استخدمت هذا التعبير. 
يقول ممتمعد2("١):‏ 

«... لا تعد آثار التبعية الثقافية على حياة البشر فى أمريكا اللاتينية نتيجة 
أهملية «غزو» يقودها عدو «أجنبى»». وإنما تمثل اختيارًا تقوم به الطبقة الحاكمة 
فى هذه البلدان باسم التنمية الوطنية. وعن طريق هذا الاختيار تخضع الحياة 


ذا 


. والثقافة الوطنية لديناميات النظام الرأسمالى العالمى؛ بما يعرض الثقافات 
'الوطنية لضرب من التجانس يعتبر أساسيًا للحفاظ على نظام عالمى». 

وما يحدث هو أن «عملية التجانس الثقافى والأيديولوجى للعالم لا تنتجها أمة 
واحدة بل يمارسها نظام متكامل من قطاعات وطنية مختلفة. التزم بشكل محدد 
. من التنظيم الاجتماعى الاقتصادى["). 

ومن الضرورى الوعى بالدور الكبير الممالنٌ الذى تضطلع به الفئات الحاكمة 
فى المناطق الخاضعة للاقتصاد الرأسمالى العالمى. الذى يبدو من نواح أخرى أنه 
عملية تغلغل ثقافى تسير فى اتجاه واحد . وأنه مازال غير ممكن اعتبار الدوافع 
النشطة التى تنطلق من مركز النظام ولا سيما من الولايات المتحدة. عناصر 
ثانوية فى هذه العملية. وأن ضرورات السوق العالمية للشركات متعددة الجنسية 
الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية هى التى تبيعث؛ فى خاتمة 
المطاف. الحيوية فى النظام العالمى وتعمل على تنظيمه. وأن ما يشكل الوعى 
ويحدد تكوينه عبر النظام بأسره هو المنظورات الفكرية والثقافية لهذا القطاع 
الحاكم فى المركز(؟١).‏ 

وقد يعين هذا على تفسير المزيج من الغضب الشديد والارتباك الذى يتبدى 
لدى أولئك المسئولين عن الجهاز الإعلامى فى منطقة المركز عندما تبدر أية 
أمارة لرفض المناطق النائية للافتراضات والترتيبات الأساسية التى يضعها 
النظام المركزى. وكيف نستطيع أن نفهم. خلافًا لذلك. الهجمات المحمومة التى 
تشن على القادة الثوريين فى كمبوديا عندما تبين المسئولون الغربيون أن هذا 
المجتمع الذى أصيب بأضرار جسيمة؛ وطحنته القنابل الأمريكية والتدخل المتسع 
النطاق ‏ ينسحب من النظام الرأسمالى العالمى؟ ولقد أوردت الهيرالدترييون 
الدولية فى 9 مايو 1570 المانشيت التالى على ستة أعمدة: «الخمير» الكمبوديون 
«الحمر يخلون المدن فى ثورة كمبوديا الفلاحية. السكان ينقلون إلى داخل البلاد : 


هجر اقتصاد المدن». وعرضت هذه الأحداث وحللتها باعتيارها أمورًا تستعصى 
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على الفهم. ووصف هنرى كيسنجر الإجراءت الأولى التى اتخذتها القيادة 
التحررية فى هذا البلد بأنها «عملية إبادة»!*). 

ويجرى تنظيم وتطبيق عمليات السيطرة الإعلامية عن قصد, إلى مدى معين 
على أقل تقديرء بأكثر مما حدث فى أية فترة سايقة. وقد كان اقتصاد السوق: 
من قبل. ملاثمًا على الصعيد الدولى والوطنى لتنظيم الشئون الاقتصادية 
والسياسية والثقافية وفشًا لمصلحة أولئك الذين يمتلكون رأس المال ومن ثم 
يتمتعون بكامل النفوذ والتأثير. ومما له أهميته أيضًا أن نظام السوق كانت له 
فضيلة الظهور بأنه لا يكتسى بأى طابع سياسى ولا يخضع لأية سيطرة وتلاعب 
فرديين. 

ويسود الاطمئنان حتى يومنا هذاء فى المركز والمناطق المحيطة: بأن آلية 
السوق باقية على حالتها الأصلية وأن سلامة النظام لم يتطرق إلى جوهرها أى 
ضرر. بيد أنه بدأ يزحف نوع من الارتياب إلى تفكير القيادة فى المركز. وتتكرر 
الانهيارات ويتسع نطاق انتشارها. ويتزايد الضغط الواقع على النظام العالمى. 
فحركات التحرر الوطنى والحروب المعادية للإمبريالية: التى تضع نهاية فاجعة 
لأرياب الهيمنة. والأزمات الاقتصادية العميقة وأزمات الموارد فى مركز النظام. 
كل ذلك يجعل من المستحيل الإيمان بالعمليات «الطبيعية» التى تخلق الاستقرار 
فى النظام العالمى والاعتماد عليها وحدها("'). 

ولقد فكر فى هذه المشاغل عالم الاقتضاد والنائب الأول لرئيس بنك 
مانيوفاكتشور هانوفر ترست الذى يعد أحد البنوك التجارية القليلة المهيمنة فى 


نيويورك وتساءل: 


(*) تلك وجهة نظر خاصة للمؤلف وهو يعالج الموضوع هنامن زاوية التغطية الإخبارية من منطلق التحليل 
الموضوعي للأحداث (المترجم) . 
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«ولكى تعود إلى الأساسيات. فإن السؤال الذى يطرحه الاقتصاديون 
المحافظون على أنفسهم بصورة متزايدة هو ما إذا كان نظام مشروع السوق؛ الدى 
سار على أحسن ما يكون. بالنسبة لناء لمدة مائتى عام. نظامًا قابلاً للاستمرار 
فعلاً. أم لا. وإذا ما نظرنا نظرة واقعية إلى تاريخ العالم أثناء تلك الفترة التى 
امتدت مائتى عام فإننا نجد أنه تخللتها ملاحم من الكساد المرير ‏ وقد كان كساد 
5 أول كساد خطير يصيبنا ‏ كما أنه رافقتها فترات من النمو أثناء فترات 
الكساد هذه. وفى ظل هذا الحكم السياسى المطلق الذى تميزت به الحكومات فى 
العالم فى معظم الأوقات حتى الحرب العالمية الثانية فإن الموقف التفاوضى 
للعمال الذين أضرت بهم كثيرًا ضروب الكساد كان ضعيفًا بحيث لم توجد. بشكل 
عام؛ اضطرابات سياسية خطيرة مصاحبة لفترات الكساد. 

«وعلينا أن نتساءل الآن عما إذا كان ينيغى ألا تعد فترة الخمسة والعشرين أو 
الثلاثين عامًا التى انقضت منذ الحرب العالمية الثانية فترة غير عادية. ولقد 
افتخرنا أثناء هذه المترة بأننا قدمنا حلولاً لمشكلات عدم الاستقرار التى ابتليت 
بها الاقتصاديات الرأسمالية عبر تاريخها بأسرهء ولكنء والحق يقالء ألم نحيا 
حقًا فترة اتسمت باستقرار غير عادى بمسائندة اقتصاد أمريكى قوى من ناحية, 
وبيدعم من الموارد الطبيعية الرخيصة القادمة من البلدان النامية؛ من ناحية 
أخرى؟ وإذا ما نزلت النازلة وحدث ما هو أسوأء وإذا كان الانتعاش الحالى ليس 
إلا فترة مؤقتة سوف يتسارع أثناءها التضهم ثانية مفضيًا إلى انتكاسة أكثر 
خطورة فى غضون سنوات قليلة؛ وإذا ما صاحب كل هذا نقصء فى الغذاء على 
صعيد العالم أجمع ذ فماذا يمكن أن تكون بشائر المستقبل داخل الأمم وفيما بينهاء 
لا فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادى فحسب وإنما يصدد التناسق السياسى 
الدولى6("). 

وبالمثل. فإنه لم يعد ممكنا أن تؤخذ على علاتها الهيمنة الثقافية التى جاءت 
بصورة غير مخططة: وإن كانت مؤكدة؛ والتى نبعت كأمر واقعى من السيطرة 
على تدفق رأس المال والانتفاع بالجهاز الإعلامى الذى عمل على ضمانها؛ ولقد 


ونا 


أضحى ضرورياء بالتالى؛ الإشراف العمدى على مجال الوعى وتوجيههء وهو ما 
تمت ممارسته لبعض الوقت إلى جانب الهيمنة «غير المقصودة» المألوفة» التجارية 
الك كفيزت يها الفترة القنايقة: ولتعنا فى حاجة إن الاستشهاد بالمكائد والحيل 
لإظهار أن الهيمنة الثقافية الأمريكية المماصرة تمارس عن قصد وتعمد إلى حد 

لو نظرناء على سييل المثال» فى طبيعة بحوث الاتصالات واتجاهها فى 
الولايات المتحدة؛ نجد أن موضوعات اهتمامها تسير فى محاذاة نظام الشركات 
الذى مول معظمهاء فضلا عن ارتباطها بهذا النظام» وبينما يقتصر اهتمام بحوث 
الاتصال على الجمهور ودوافعه (السلوك التجارى) فإنها تتسم بطابع دولى؛ 
لخدمة ممولها الأساسىء الشركات متعددة الجنسية؛ على نحو أفضل؛ وقام 
حامد مولانا باستعراض هذا التطور وتدعيم دراسته بوثاكق مهمة. وكتب فائلا 
«لقد حظيت الدراسة المتكاملة والمقارنة للمؤسسات الاجتماعية والسلوك 
السياسى والتغير الاجتماعى والرأى العام ووسائل الاعلام فى العفد الأخير 
1570 *197) باهتمام الدارسين. فى الولايات المتحدة على نحو غير مسبوق 
(ص؟١).‏ وعلى الرغم من أن بحثه عن الاتصالات الدولية يشمل فترة ١٠١‏ عاماء 
بدءًا من عام :166١‏ فهو يجدء بما لا يبعث على الدهشة: أن «أكثر من نصف 
الدراسات التى جمعت ‏ 07“ منها . كتب فيما بين ١57١‏ و1535» (ص .)8١‏ وكما 
يمكن أن نتوقع فإن «الدراسات الخاصة يمناطق ثقافية وجغرافية معينة تتوافق 
تقريبًا مع انغماس الولايات المتحدة فى هذه المناطق». ويضيف» «سيبدو أن عامل 
الانقناسن هنذا قن أكز كافيراتيالغًا على اللنزابدنات اتذاخلية القن حسف :والؤلفات 
الأجنبية المترجمة» (ص25). ويختم قائلاً. دون أى تطوير لفكرته: «إن مصالح 
الولايات المتحدة ؤانغفماسها فى الأحداث العالمية تدفع إلى إجراء دراسات علمية 
وكذلك إحداث تطويرات منهجية وبحثية» (ص١3).‏ 

ولقد أمكن القولء. من ناحية أخرىء إن المشروع التجارى الأمريكى يشجع 
ويعزز إجراء الدراسات والمنهجيات فى مجال البحوث الضرورية للحفاظ عليه 
والتى تكفل نوسعه؛ وقد نشأ بالفعل؛ فرع جديد تمامًا فى دراسة الاتصال يهتم 
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بهذه الموضوعات اهتمامًا مركرًا. ولفد قام بتحديد أبعاد هذا المجال؛ الذى سمى. 
«دبلوماسية الجمهور» أو «الدبلوماسية العامة». مركز جامعى للدبلوماسية العامة 
ولقيت هذه التسمية ترحيبًاء واعتبر أنه يهتم بدراسة «أسباب ومسببات مواقف 
الجمهور وآرائه التى تؤثر على صياغة السياسات الخارجية وتنفيذها»(ص"7)؛ 
مما يعنى بقول آخر أن الدبلوماسية العامة هىء فى واقع الأمرء استخدام البحوث 
الاتصالية والمجالات الأخرى المرتبطة بهاء والجامعة لعدة فروع علمية. بغية 
الاستحواذ على عقل الجمهور الأجنيبى حتى يمكن استحسان السياسة الخارجية 
التى تنتهجها الولايات المتحدة. أو أية أمة تستخدم هذه الأساليب. أو على أقل 
تقدير تقبلها وتحملها. 

وقد أحد الدارسين والممارسين للدبلوماسية العامة أمثلة عديدة تبين كيفية 
ممارستها عملياء وكتب جلين فيشر 1152615 0168 عميد مركز دراسات المناطق 
والبلدان فى معهد الخدمة الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية: «... يتعين 
استخدام المهارة فى اختيار الأنشطة الدولية التى يمكن توقع أنها تحقق الأهداف 
المنشودة فى المقام الأول...». ولهذا السبب فإنه يعتقد بأن برنامج ارتياد الفضاء 
أسهم إسهامًا بالفًا فى تعزيز «المكانة التى احتلتها أمريكا فى الساحة 
الدولية».ولذلك يقول أيضا: «ومن المؤكد أنه جرى تصور هيئات السلام مع 
مراعاة عصر دبلوماسية الجمهور»اص8)): ومن ناحية أخرى فإن فيشر يساوره 
القلق من أنه برغم أن «الجمهور الأمريكى لم يجد مشقة؛: بعد تمحيص الدلائل 
بعناية وعلى نحو مسئولء فى الاعتقاد بأن موت الرئيس كيندى كان جريمة فقتل 
أقدم عليها مختل... فإنه ساد اعتقاد على نحو مدهش فى الخارج بأنه تم تدبير 
مؤامرة من وراء الستار»اص١7؟).‏ 

ومن الجلى أن الدبلوماسية العامة تصادف صعوبات عندما لا يكون فى وسع . 
الممارسين لها التحكم كلية فى الأحداث أو البرامج أو تنفيذها غير أن الهدف 
واضح . برغم ما يشوب إنجازه من تعقيد وإزعاج: «يجب بدل جهد. فى العادة, 
للاستحواذ على عقلية جماعات مهمة»». وأنه يتعين فهم «الأمة يوصفها نظامًا 
اتصاليّا» (صغ؛). 
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هذه مينمات تواجه الباحكين :قن المحال الأتصبالن: غنينيآن التدارمتين له 
يجدون غضاضة فى قبولهاء وأن وكالة المعلومات الأمريكية (11514) التى تستثمر 
٠‏ مليون دولار سنوياء وهى رب عمل كبير. تستخدم موظفين ذوي مهارات 
اتصالية على المستوى التنفيذى والتحليلى تحتل موقع الصدارة فى هذه الممارسة 
العملية الجديدة. وكتب ويلسون ديزارد 1012310 وهو أكثر المسئولين فيها دراية 
وامثاكتما: نيجب فلي الآن فعا مناوسيى لقن عازال حتعيما واهذا يكن 
بتقديم الأفعال والاتجاهات الأمريكية تشكيل مهمتنا بكيفية أكثر تقدمًا مع إيلاء 
انتباه أكبر مما كان سائدا من قبل لحساسيات جمهورنا». وأن ما «تحتاجه وكالة 
المعلومات الأمريكية أولا وقبل كل شىء: هو تحسين أجهزة استقصاء الوه 
وقنوات التزويد (التوريد) الدقيقة الحساسية»: وهذه الحجة التى تستهدف إجراء 
بحوث اتصالية أفضل عن الجماهير الدولية تجعل المهمة الإضافية متمثلة فى 
«أن دورنا الأساسى فى هذا الجهد هو توعية صانعى السياسية: وبدءاً من البيت 
الأبيض فنازلاء بجدوى البيئة الاتصالية فى الخارج وأبعادها المحددة». 


إن القووة الحديكة فن يحوت الاتطبالأت الدولية الكن اكتشفها خامد مؤلانا: 
وبروز المجال الجديد المتعلق بالديلوماسية العامة التى وصفها فيشر. وحض 
المستولين فى وكالة المعلومات الأمريكية على «توعية» صانعى السياسة «ببيئة» 
الاتصالات الدولية؛ إنما يعد كل ذلك وجوها مختلفة لنفس الموضع.؛ أى الانغماس 
الشامل لرأسمالية الولايات المتحدة وحاجتها الماسة إلى معلومات موثوق بها عن 
اتجاهات الرأى فى المناطق الناشطة فيها. 


إن الباحثين فى السياسة الاتصالية؛ الذين تمت ترقيتهم من أدوارهم السابقة 
المحدودة وإن كانت غير تافهة بوصفهم مستشارين لرجال الإعلانات والعلاقات 
العامة؛ يرتادون الآن ممرات السفارات ومقار أركان الحرب. وينال اسهامهم 
المزيد من الفهم ويتزايد السعى إليه باطرادء وان شاه إيران (السابق) لم يقتصر 
على شراء أسلحة من الولايات المتحدة بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات 
انما أنشاً شبكة اتصالات لاسلكية تريط 07 مدينة بالعاصمة طهران(*')؛ ويمكن 
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الزعم بأن هذه الشبكة سوف ترسى البنية الأساسية التى تكفل تحقيق السيطرة 
المادية والهيمنة الثقافية فى آن معا. 

لقد شرعت المؤسسات والمعاهد الخاضة والبرامج الجامعية فى دراسة 
القضايا الأكثر إلحاحًا التى تنصب على السيطرة الإعلامية فى بيئة دولية تتسم 
بعدم الاستقرار والانفجارء وأن مستوى الهجوم المتصاعد الذى يشن فى أماكن 
كثيرة على أكثر جوانب الهيمنة الثقافية وضوحا يتطلب من المهيمنين وألئك 
يمثلونهم تقديم إجابات وافية ومعلومات بالغة العمق فى هذا الصدد. وتدور الآن 
مناقشات عميقة .ومهمة فى محاقل مثل اليونسكو والأمم المتحدة تتناول 
موضوعات مثل السيادة الثقافية والامبريالية الثقافية؛ ومهما كانت السياسة 
العامة تلقائية وغير واعية بذاتها فى الماضى فإن الاعتراف بأهميتها فى الوقت 
الحاضر ومستقبلا والنشاط التحضيرى.المقصور فى المجال الفكرى يعتبران من 
السمات المتنامية فى التخطيط الرأسمالى للشركات التجارية. 

لقد قام فريق من الخبراءء دعمته المشروعات الخاصة وتم تعيينه بمعرفة 
الحكومة,. بدراسة العلاقات الإعلامية والتربوية والثقافية على الصعيد الدولى: 
وتولى رئاسته فرانج ستانتون 5082108 وهو من أكثر المؤثرين فى الصناعة 
الاتصالية فى الولايات المتحدة فى غضون الأعوام الثلاثين الأخيرة والمعبرين 
رسميا عنهاء وشرح الدور الجديد الذى يقوم به الاتصال فى بيئة السبعينيات 
المتغيرة: 

«بينما تمتلك الولايات المتحدة قوة هائلة وريما متفوقة فى الشئون الدولية: 
فإن قدرة أمريكا على التحكم فى مجرى الأحداث الدولية قد أصايها الضمور؛ 
يما يعنى أن الولايات المتحدة سوف تعتمد أكثر من ذى قبل على الشرح والإقناع. 
وأن الاهتمام البالغ الجديد بعملية الإقناع يجعل الدبلوماسية الثقافية أمرا لا 
غنى عنه لإنجاز أهداف السياسة الأمريكية». 

وبرغم أنه من المؤكد حقا أن «قدرة أمريكا على التحكم فى مجرى الأحداث 
الدولية قد أصابها الضمور» فإن جذور «الدبلوماسية الثقافية» تمتد إلى الوقت 
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الذى كانت فيه القوة العسكرية الأمريكية تمارس عريدتها على الساحة الدولية. 
ولستوف تتتاول مالكواشة كن الفصنول التالية نلك الفكرة الى تيوفت باتتداد 
الدعوة إلى بسط الهيمنة الثقافية الأمريكية على العالم. 


1:١ 


الفصل الثانى 


دبلوماسية الهيمنة الثقافية 
وحرية تدفق المعلومات 


دلو مئحت مجالا واحدا من محالات السياسة الخارجية 


دون غيره لخصصنه لحرية تدفق المعلومات» 


(جون فوستردالاس) 


لقد سيطرت لمدة ربع قرن من الزمان نظرية واحدة على التفكير العالمى 
الخاص بالاتصالات والعلاقات الثقافية: وتتمثل هذه النظرية فى الفكرة القائلة 
إنه لا ينبغى أن تحول أى حواجز دون تداول المعلومات بين الأمم؛ وتتوافق تقريبا 
نشأة مفهوم حرية تدقق المعلومات واتساع نطاقه مع الفترة الوجيزة أى المحمومة 
للهيمنة العالمية للولايات المتحدة. وهى حقبة يذبل بريقها فعلاء وحالما نلمى نظرة 
إلى الوراء؛ فإنه يتضح الآن أنه لم يكن من قبيل المصادفة حدوث التزامن 
التاريخى بين هاتين الظاهرتين . سياسة التدفق الحر للمعلومات والصعود 
الضخم للولايات المتحدة. ولقد كان العنصرالأول أحد المتطلبات الأساسية القليلة 
للغاية التى استلزمها العنصر الثانى: ويستحق التفاعل بينما الدرس والبحث. 

وحالما كانت الحرب العالمية الثانية توشك على نهايتهاء كان الاهتمام الذى 
أبدته أرفع مستويات اتخاذ القرارات فى الولايات المتحدة يتركز فعلا على الحقبة 
القادمة. ولقد اتضح فى عام ١547‏ قبل عامين من انتهاء الحرب. أن الولايات 
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المتحدة سوف تخرج من النزاع دون أن تصاب بأضرار مادية فضلا عن فرض 
““ستطوتيا الافتضادنة: : 

ويمكن القول بصورة عامة للغاية أن أولئك الذين عبروا عما لاح أنه قرن 
أمريكى يخفق فى الأفق تخيلوا وجود عالم متحرر من الأحقاد التى كبلته بها 
الروابط الاستعمارية السابقة؛ ويمكن أن يكون هذا العالم مجالا رحبا بعامة 
لمبادرات ومشروعات الشركات الأمريكية الخاصة: وأن ما تراكم من مزاياء ولم 
تكن جميعها مرتبطة بالحرب سوف. يتيح للمشروعات التجارية الأمريكية 
الازدهار والتوسع؛ على نحو يتعذر مقاومته والامتداد إلى أقصى بقاع النظام 
الرأسمالن الغا ومن الجدين بالملاحظة أن القيوف الكى يفرضنها مجرد وحود 
مجال خاضع للتنظيم الاشتراكى لم تكن سائغة أو مقبولة فى ذلك الوقت من 
قبل قيادة أمريكية واثقة من نفسها. 

وقد كان الاندفاع الخارجى للشركات التجارية اقتصاديا فى أساسه وجوهره. 
غير أن جدوى العامل الثقافى ‏ الإعلامى فى عملية التوسع نالت حق قدرها فى 
مرحلة مبكرة للغاية من هذه الدراماء وأن التقدم الدولى السريع للرأسمالية 
الأمريكية. الذى بدأ يشق طريقه فعلا فى أوائل الأربعينيات؛ وجد تبريره بوصفه 
تفييرا قريدا مفيدا للفانة عن الحرية التامية فئ الساحة الذولية ٠‏ خرية رأسن 
المال والموارد وتداول المعلومات. 

وقد كان الوقت ملائمًا بوجه خاص لاطراء الفصائل التى ينطوى عليها انتقال 
المعلومات والموارد دون فرض أى قيدء وأن ضروب النهب التى مارسها الاحتلال 
النازى لم تصب أوروبا وحدها بالأذى. إنما امتدت أيضا إلى قطاعات كبيرة مع 
بقية العالم وقد كانت حرية المعلومات والانتقال من التطلعات المشروعة التى تاقت 
إليها كثيرًا الشعوب والأمم المحتلة؛ وكان من اليسير نسبيا الخلط بين 
الاحتياجات الوطنية الحقة وبين الأهداف التجارية الخاصة. 

ولقد قدم جون نايت 12186 .1 )١(‏ مالك مجموعة كبرى من الصحف فى 
الولايات المتحدة وكان رئيس الجمعية الأمريكية لمحررى الصحف فى :١1915‏ فكرة 
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لم تفل حقها من الشرح والتفسيرء وكان الكثيرون يعبرون عنها فى ذلك الوفت: 
«لو لم تستول القوات النازية والفاشية فى ألمانيا وإيطاليا وتسيطر على الصحافة 
وجميع المرافق الاتصالية منذ البداية لكان ممكنا منع هذه الديكتاتوريات السامة 
من النمو واستحال تطعيم الفكر الوطنى بالاتجاهات المتشرية بالكراهية وسوء 
الظن». 

وما كان ممكنا أن يتعارض التدفق الحر للمعلومات مع نمط العمليات الفاشية 
فحسب. بل أنه ارتبط أيضًا بالأمل فى السلام الذى تطلعت إليه الشعوب التى 
أنهكتها الحرب فى كل مكان. 


ولقد صرح بالمر هويت الا110 81061 (') وهو ناشر أمريكى آخرء له شأنه. 
عقب انتهاء الحرب بعدة شهور: 

«إننى على يقّين تام من أن العالم لا يستطيع تحمل حرب أخرى إلا أننى أعتقد 
اعتقادا جازما بأن العالم يتجه إلى مثل هذه الحرب وذلك التدمير ما لم تتخذ 
تدابير فورية تكفل الشروع على الأقل فى إرساء حرية الأنباء . أسلوب أمريكى ‏ 
فيما بين شعوب الكرة الأرضية: والحضارة المحرومة من المعلومات لا يمكن أن 
تكون حضارة حرة ولا يمكن أن يكتب الدوام لعالم غير حر». (أضيف التأكيد). 

ثم أفاد كثيرًا المدافعون فى أمريكا عن سهولة انتقال المعلومات من تجارب 
ومشاعر الشعوب التى تحررت حديئًا فى القارات التى احتلتها الفاشية ودمرتها 
الحرب: غير أن الدفاع البليغ عن الحرية اشتركت فيه قوى اقتصادية هائلة 
استخدمت استراتيجية سياسية بارعة وذات دلالة,. وفى العقود الأولى من القرن 
العشرين. فإن قطاعات مهمة من الصناعة الداخلية نفد صيرها من الغفيظ 
لاستيعادها من مجالات شاسهعة سبق أن استولت عليها الإمبراطوريتان ' 
البريطانية والفرنسية اللتان كانتا ومازالتا آنذاك فى أوج قوتهاء مثل التفضيلات 
الإمبراطورية العالمية البريطانية التى ربطت فيما بين النظام الاستعمارى الذى 
شمل مجموعة البلدان التابعة مما أبيعدها عن التغلغل التجارى الذى يمكن أن 
يقوم به وسطاء آخرون. 
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ولم يغب عن البال فى الولايات المتحدة الدور الحاسم الذى اضطلعت به شبكة 
الاتصالات العالمية البريطانية . سواء فى سيطرتها على أجهزة الكابلات الممتدة 
عبر المحيطات أو فى تنظيمها الإدارى للأنباء والمعلومات . وقد ربطت هذه 
الشبكة النظام الاستعمارى معًا وعززت مزاياه وعزلته عن الهجوم الخارجى.. 
ولقد انصب الهجوم الأمريكى الذى تزايد فى حدته على هذه الروابط؛ البنيوية 
المتماسكة. واستطاع هذا الهجوم أن يفيد. على نحو ملائم؛ من اللغة الفاضلة, 
والأهداف الجديرة بالتقدير التى تتعلق بفكرة التدفق الحر للمعلومات و «إمكانية 
الحصول على الأنباء على نطاق العالم أجمع». 

غير أن الاندفاع الأساسى لم يضل طريقه ويفقد اتجاهه. ولقد سعى كنت 
كوبر 000261 12684, المدير التنفيذى لوكالة اسوشيتدبرس (أ. ب) إلى تحطيم 
القبضة الدولية لكارتلات الأنباء الأوروبية . رويتر فى مقدمتها وهافاس وولف. 
ويصف كتابه «لتسقط الحواجز» 100778 83171615 التقسيمات الإقليمية على . 
نطاق العالم التى نظمتها الكارتلات والقيود التى فرضتها عن أنشطة 
الاسوشتيدبرسء:وكتب كوبر قائلا إنه فى فترة مبكرة؛ فى عام :15١14‏ فإن مجلس 
الوكالة: 

«كان يناقش ما إذا كان ينبغى للاسوشتيدبرس ألا تبذل جهدا كى تخترق 
سيطرة هافاس (الفرنسية) على أراضى أمريكا الجنوبية الشاسعة» (ص١4).‏ 
وذكر بأن «التحكم القوى فى العالم من جراء التوزيع الإقليمى لنشر الأنباء خلال 
القرن التاسع عشر وجد شاهده فى مناقشة هذا الموضوع التى كان يجريها سنويًا 
مجلس مدراء الاسوشتيدبرس والتى ظلت مستمرة حتى عام 2١5514‏ ر(ص"5؛). 

وفى الوقت الذى تسيطر فيه وكالات الأنباء الأمريكية سيطرة كبيرة على 
تداول المعلومات فى العالم فإن اتهام كوير 0061) للكارتلات القديمة يتسم اليوم 
بطايع ساخر: 

«لقد سعت رويتر وهافاس إلى تحقيق أهداف ثلاثة: باستبعاد الاسوشيتديرس 
من نشر الأنباء فى الخارج: ظ 


وف 


؟ . التمتع بحرية عرض الأنباء الأمريكية بصورة منتقضة فى الولايات المتحدة: 
قيمنا خيوضه عل الإأطلات: 


". عرض الأنياء الخاصة ببيلادهما على نحو أكثر اطراء دون تقديم مأ 
يناقضها مع العمل على تمجيد بلادهما. 

وقد اتحفق هذا المل عن ظريق إيزاق الحمفح العظية الذى اجروفة واخليا 
الحضارتان البريطانية والفرنسية: اللتان يمكنهما أن تهبا العالم ما فيهما من 

كما يقرر كوبر بأهمية السيطرة البريطانية على الكابلات الممتدة عبر 
المحيطات: 


«لقد جلب الكابل استراليا وجنوب افريقيا والهند والصين وكندا والعالم 
البريطانى باسره إلى لندن الواقعة على نهر التايمس.. لقد ركزت بريطانيا التي 
تسبق أية أمة أخرىء على مهنة الكابل وعملت فى البداية على ربط امبراطوريتها 
ثم توسعت وربطت بها أمما أخرىء وفى اتساق مع الأعمال الفيكتورية فإن الأنباء 
التى تدفقت عن طريق هذه الشيكة المتسعة من الكابلات أضفت على القضية 
البريطانية البهاء والرونق» (ص١١).‏ . 

ولم يكن كوبر وحيدا فى إدراك هذه المزاياء وقد استرعى الانتباه إلى هذا 
الموضوع أيضًا جيمس لورانس فلاى '013') رئيس لجنة الاتصالات أثناء الحرب 
العالمية الثانية: ٠‏ 

«لا يوجد من بين القيود المفتعلة التى تفرض على التطور الحر للتجارة عبر 
العالم ما هو أكثر إزعاجًا وأقل تبريرًا من سيطرة بلد واحد على المرافق 
الاتصالية مما يتيح لمواطنيه الحصول على خدمات وأسعار تفضيلية... 

«وتمتلك بريطانيا العظمى أكبر قسط من الكابلات فى العالم. مما لاجدال 
فيه أن هذا البلد يسيطر على الكابلات العالمية والعلاقات التعأقدية المترابطة 
التى تنهض عليها»( .)١174‏ 
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ولم يغرب عن البال هذا الفهم للقوة التى تمنحها السيطرة على وسائل 
الاتصالء وهو ما تبدى بجلاء بعد عقدين من الزمان عندما سبقت الشركات 
الأمريكية غيرهاء بفضل ما تلقته من معونات حكومية ضخمة:؛ فى تطوير ثم 
احتكار الاتصاللات عن طريق التوايع الصناعية. 

ولقد وجد متنظمو الاتصالات الحكومية ورابطات الصحافة الأمريكية المبرمة 
من يشاركهم فى هذا البلد فى الاعترف بالمزايا التى تضفيها السيطرة العالمية 
على وسائل الاتصال على التجارة الخارجية وأسواق التصدير. وذكرت مجلة 
عاعء/7/17 دوم م 1كند8( 2 ) : 

«.. تسلم واشنطون بأهمية وسائل الاتصال التى تتمتع بحرية أكبر فى فترة ما 
بعد الحرب بوصفها حافرًا على تبادل السلع والأفكار. 

ما يعنى؛ بصورة أقل تواضعاء أن يحاول الموظفون الاتحاديون تخفيف حد 
القبضة التى أمسك بها اليريطانيون طويلا عن طريق نظام الكابل: والتى 
أحكموها عقب الحرب الأخيرة من خلال الاستيلاء على الممتلكات الألمانية... 
وفى وقت السلم فإن انخفاض تكلفة الرسائل سوف يعمل على تنشيط تجارتنا 
وشد أزر دعايتنا وتدعيم ضروب الآنشطة التجارية». 

وأوجزت المجلة وجهة النظر التجارية باقتباس تعليق ورد فى الاستاندرد 
البريطائية. مبدية موافقتها عليه: 

«(إن السيطرة على وسائل الاتصال) تضفى قوة تكمن فى مرافبة التجارة 
العالمية وتيسر القيام بأنشطة تكون فى مصلحة من يسيطرون عليها». 

ومن الطبيعى أن تكون السلطة البريطانية واعية بالاهتمام الأمريكى بهذه 
الأمور. وقد كانت الايكونوميست ذات التأثير الكبير لاذعة فى نقدها لحملة كوبر 
التوسعية. فى أواخر عام 1944: من أجل التداول الحر للمعلومات وقالت: «إن 
الموارد العالمية الضخمة التى فى حوزة الوكالات الأمريكية قد تمكنها من السيطرة 
على العالم... 


لبق 


«ويشعر كوير مثله معظم كبار رجال التجارة التنفيذيين بوهج أخلاقى فريد 
فى اكتشاف أن فكرته عن الحرية تتوافق مع منفعته التجارية... ولا تعنى 
الديمقراطية بالضرورة جعل العالم بأسره مأمونا للاسوشيتدبرس!")., ولا تعنى 
كذلك. وهو ما لم تضفه الايكونوميست. الإبقاء على سيطرة رويتر والكابلات 
البريطانية. 

وكان وليم بنتون 8672107 مدساعد وزير الخارجية,. وأحد المسئولين 
الحكوميين: الذى اهتم أكثر من غيره اهتمامًا مباشرًا بصياغة وتفسير سياسة 
الولايات المتحدة فى مجال وسائل الاتصالء ولقد قام بنتون الذى أصبح عضوا 
فى مجلس الشيوخ الأمريكى: ورئيس دائرة المعارف البريطانية بتحديد معالم 
موقف الحكومة من معنى حرية وسائل الاتصال فى بيان لوزارة الخارجية 
الأمريكية أذيع فى يناير :١517‏ 

«تزمع وزارة الخارجية أن تفعل كل ما فى وسعها بما يتماشى مع الاتجاهات 
السياسية أو الدبلوماسية للمعاونة فى تحطيم الحواجز المصطنعة التى تعوق 
توسع وكالات الأنباء والمجلات والسينما وغير ذلك من وسائل الاتصال الأمريكية 
الخاصة عبر العالم بأسره... إن حرية الصحافة حرية تدفق المعلومات يوجه 
عام . جزء لا يتجزأ من سياستنا الخارجية». 


ومن المؤكد أن الجوانب الاقتصادية لسياسة التدفق الحر للمعلومات لم تكن 
سراًء ومع ذلك فإن وسائل الإعلام لم تتمهل فى دراسة نؤعية المصالح التى 
يحققها لها المبدأ الذى أذاعته على نطاق متسع: كما انها لم تشرح للجمهور 
متضمنات هذه السياسة:؛ وبدلا من ذلك؛: فإن حملة سياسية مهمة نظمت من قبل 
رابطات الصحافة الضخمة وكبار الناشرين: بمساعدة المشروعات الصناعية ٠‏ 
بوجه عام. لرفع قضية التدفق الحر للمعلومات إلى أعلى مستوى من مستويات 
المبادئّ الوطنية والدولية. مما خدم مجموعتين ملائمتين من الأهداف؛ فقد عمل 
أولاً على تجميع الرأى العام بغية دعم هدف تجارى جرى التعبير عنه بوصفه 
واجبًا أخلاقيّاء وفى نفس الوقت فإنه أتاح وجود تجمع ايديولوجى فعال للغاية 


ره 


فى مواجهة الاتحاد السوفيتى والمنطقة المتاخمة له التى أنشئت حديثا ذات النفوذ 
المعادى للرأسمالية.(١)‏ 


وقد كان من الجلى أن المسلمات الأساسية للمشروع الحر . الحصول على رأس 
مال يتحكم فى إمكانية نشر الرسائل . لا يمكن أن تتحملها المجتمعات التى ألغت 
أهم أشكال الملكية الخاصة:؛ مثل مرافق وسائل الاتصال الجماهيرى. ومن ثم فإن 
قضية التدفق الحر للمعلومات زودت موجهى السياسة الأمريكية بحجة ثقافية 
قوية من أجل بث الريبة فى أى شكل بديل للتنظيم الاجتماعى. وهكذا ساعدت 
على إضعاف الاهتمام الشعبى الضخم الذى تبدى مع نهاية الحرب فى أوروبا 
وآسيا بشكل أو آخر من أشكال الاشتراكية. 

وقد كان جون فوستر دالاسء أحد كبار مهندسى ومنفذى سياسة الحرب 
الباردة الأمريكية. صريحا فى هذا الشأن: «لو منحت مجالا واحدًا من مجالات 
السياسة الخارجية دون غيره لخصصته لحرية تدفق المعلومات1"): ولقد تواتر 
هذا الموضوع فى الدبلوماسية الأمريكية فى أعقاب الحرب. وعلى سبيل المثال 
فان وفد الولايات المتحدة إلى مؤتمر الأمم المتحدة لجرية المعلومات ذكرء بعد 
عامين: 

«كان الأمل يراودنا نحن الستة فى أن يتمكن هذا المؤتمر من التغلب على المد 
المتصاعد الذى يواجه الحرية عبر كثير من بقاع العالم. وفى اعتقادنا أن الولايات 
الخكية بخراضل :قن ميلقيا الغبلن الحاعن تجعاسةها الشائمية اكهاة: اجراءات 
صارمة فى مجال حرية الفكر والتعبير». 

وبلا ريب: فإن السياق الزمنى الذى بدأ فيه مبدأ التداول الحر ومواصلته 
بثبات راسخ: بدعمان الاعتقاد بأن هذه القضية قد أعدت باهتمام بالغ وعززت 
بعناية فى الفترة الحرجة التى سبقت مباشرة نهاية الحرب العالمية الثائية 
والسنوات القليلة التى تلتها مباشرة: وأن أولئك الذين يختارون الفترة التى تبدأ 
اعتبارًا من عام ١514/‏ بوصفها فترة الحرب الباردة يتغاضون عن الفترة التاي 
سبقتها عندما كان يمهد السبيل في الولايات المتحدة لقيام الرأسمالية الأمريكية 


0١ 


بهجوم عام عبر العالم كله. وكما سنرى فإن مسألة التداول الحر برزت لأول مرة 
فى ذلك الوقت أيضنًا واحتلت مكان الصدارة("). 

ولقد تمكنت التجارة الأمريكية قبل أن تنتهى الحرب بفترة من إدماج قضية 
التدفق الحر للمعلومات فى ايديولوجية سياسية رسمية. ولقد اتخذ مدير 
الجمعية الأمريكية لمحررى الصحف ذات النفوذ القوى فى يونيو ١514‏ قرارات 
تحث كلا الحزيين السياسيين الكبيرين على مساندة «حرية المعلومات على نطاق 
العالم ونقل الأنباء بلا قيد عبر العالم كلهء!'). ولذلك أقر الديمقراطيون 
والجمهوريون على السواء. فى الشهرين التاليين؛ بنودا فى برناج محبى حزبيهما 
تتضمن هذه الأهداف. 

وأعلن الديمقراطيون: «نحن نؤمن بأن التنمية العالمية والسلام الدائم فى 
متناول الإنسانية» دون أن تتخلى عن سيادتهاء وسوف يترتبان على تمتع شعوب 
العالم بهذه الحريات بدرجة: أكير وتداول الأفكار والسلع فيما بينها بقدر أعظم 
من الحرية». وذكرر الجمهوريون «يجب أن تظل جميع قنوات الأنباء مفتوحة مع 
تحقيق المساواة فى الحصول على المعلومات من مصادرهاء وإذا أمكن التوصل إلى 
اتفاق مع الأمم الأجنبية لإرساء نفس المبادئ» فسيكون ذلك إسهاما له شأنه فى 
إقرار السلام المقبل)(١).‏ 

وفى نفسر, الوقت أصدر مجلسا الكونجرس فى سبتمبر 1944 قرارًا يحتذى 
بدقة التوصيات التى أصدرها المحررون والناشرونء وأعرب الكونجرس عن 
«إيمانه بالحق فى تبادل الأنباء على الصعيد العالمى عن طريق وكالات جمع 
الأنباء وتوزيعهاء وفردية أو مشتركة. وبأية وسيلة؛ دون تمييز بصبدد المصدر أو 
التوزيع "و الأثمان أو النفقات. ويحسن حماية هذا الحق بالاتفاق الدولى»!!'). 

وبعد أن سعى مديرو الجمعية الأمريكية لمحررى الصحف إلى تصديق 
الكونجرس على أهدافهم وبعد أن ضمنوا تحقيقهاء عقدوا اجتماعا فى نوفمير 
أعلنوا 5 أن «السواد الأعظم من الأمريكيين وصحفهم سوف يساند 
سياسات الحكومة وأعمالها فى سبيل إزالة جميع الحواجز السياسية والقانونية 
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والاقتصادية التى تقف فى وجه وسائل الإعلام ويحسن بحكومتنا أن توضح هذا 
الأمر بجلاء للأمم الأخرى0). ولاحظت هذه الجماعة بارتياح أن وزير 
الخارجية الذى عين حديثا؛ ادوارد ستيتينيوس 5111105 قد صرح بأن 
«الولايات المتحدة تزمع إجراء محادثات استطلاعية مع الأمم الأخرى التى تهتم 
بضروب التفاهم الدولى التى تضمن عدم وجود حواجز بين جميع الأمم تقف 
حائلا دون تبادل المعلومات(5). 

وفى نفس الوقت؛ أعلنت الجمعية الأمريكية لمحررى الصحف بالاشتراك مع 
الاسوشيتدبرس واليونيتديرس انترناشيونال» عن القيام بحملة دولية تتكون من 
وك ويجمل تخنفة شخصسية والة المكتحافة الحرة الدولية إلن كل عاصيتة 
صديقة من عواصم العالم»!*'). وفى ربيع 1544: عندما كانت رحى الحرب لا 
تزال دائرة. قطع الوفد ٠٠.٠٠١‏ ميل حول العالمء زائرًا اثنتين وعشرين مدينة 
كبرى وأحد عشر بلدًا متحالفًا ومحايداء ومنحته وزارة الدفاع أولوية قصوى وكان 
يستخدم فى انتقالاته طائرات فرقة النقل التايعة للجيش»(0١).‏ 

وبينما كان الفريق الخاص لممثلى الصحافة الأمريكية يقوم برحلته الدولية 
داعيًا إلى مساندة مبدأً التداول الحر. قام مديرو الاسوشيتدبرس «بتخصيص 
مبلغ قدره مليون دولار يوضع تحت تصرف المدير التنفيذى كنت كوبر كى يجعل 
الاسوشيتدبرس مؤسسة عالمية,(7). 

وفى الواقع؛ فإنه حالما أوشكت الحرب على نهايتها انتقلت الاستعدادات 
الخاصة بترويج مبدأ التداول الحر من الصعيد الوطنى إلى الصعيد الدولى, 
وبعد أن ضمن أنصاره المساندة السياسية وموافقة الكونجرس ويعد أن جرى 
. تنظيم الرأي العام الداخلي تنظيمًا ناجعا فإنهم قادوا حملتهم بلا هوادة عبر 
قنوات الديلوماسية الدولية وصنع السلام التى نشطت مع نهاية الأعمال 
العدائية. 

وقد كان مؤتمر الدول الأمريكية المعنى بمشكلات الحرب والسلام الذى عقد 
فى مدياة مكسيكو فى فبراير ١1140‏ من أولى المناسيات التى أتيحت لمحفل دولى 
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كى يدافع عن مبدأً التداول الحر. وكانت أمريكا اللاتينية. التى اعتبرت لما يزيد 
على قرن من الزمان بمثابة مجال رئيسى للمصالح الأمريكية . مع استبعاد التفوذ 
الاقتتصادى الأوروبى من الناحية العملية نتيجة للحرب . موقعًا طبيعيًا لاختيار 
النظرية الجديدة فى ظل وضع دولى متجانسء إن لم يكن مسيطرًا عليه؛ وكما 
يمكن التكهن فإن المؤتمر أصدر قرارًا قويًا بشأن «حرية الحصول على المعلومات» 
مرتكرًا بصفة رئيسية على اقتراح قدمته الولايات المتحدة/"'). 

وبدع أن وفقت الولايات المتحدة فى إقناع نصف الكرة الغربى بالمزايا التى 
ينطوى عليها «التداول الحر». تحول الاهتمام إلى بقية بقاع العالم: وقد كانت بنى 
الحفاظ على السلام ترسى على النطاق العالمى: وأيقنت الولايات المتحدة أن 
الأمم المتحدة التى أشئت حديئًا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية 
(اليونسكو) المرتبطة بها سوف تهتمان اهتماما كبيرًا بقضية التداول الحر. 

ولا يمكن أن نفهم فهمًا أفضل استخدام الأمم المتحدة والمنظمات المنتسبة 
إليها كأدوات للسياسة الأمريكية. فضلا عن استخدامها كمحافل فمالة لنشر 
مبداً انتداول الحرء إلا فى سياق الاقتصاد الدولى منن ثلاثين عاما . 

وفى السبعينياتء فإن الولايات المتحدة كثيرا ما وقفت فى جانب الأقلية عند 
التصويت فى الأمم المتحدة (وأوشكت أن تصبح فى عزلة تامة يصدد بعض 
القضايا مثل البث المباشر عن طريق التوابع الصناعية). 

وكانت الأمور بالغة الاختلاف فى الأربعينيات. 

إن عدد الدول التى تم تمثيلها فى الاجتماعات الأولى للأمم المتحدة التى 
عقدت فى 1515 لم يزد عن خمسين دولة أى بما يجاوز ثلث عدد الدول 
الأعضاءء آنذاك. الذى بلغ ,١4”‏ وكان خمس عدد الدول الأعضاء الأصلية 
ينتميان إلى أمريكا اللاتينية؛ التى كانت خاضعة كلها على وجه التقريب لضغط 
أمريكا الشمالية: كما أن دول أوروبا الغربية الأعضاء كانت مستنزفة اقتصادياء 
وغير مستقرة سياسيًاء ومعتمدة كثيرًا على الولايات المتحدة من أجل الحصول 
على المعونة الاقتصادية؛ وأن البلاد المحدودة العدد التى شاركت آنذاك فى الأمم 


05 


المتتحدة المنتمية إلى بلدان الشرق الأوسط وآسيا وإفغريقيا كانت لاتزال بالفعل. 
مع استثناءات قليلة. خاضعة لشبكة الإمبراطورية الغربية: وإجمالا. فإن الأمم 
المتحدة كانت فى 1١9140‏ 1558: بعيدة عن كونها عالمية وأقل استقلالية؛ ولقد 
تميزت فى الحقيقة بما عرف ياسم «الأغلبية الآلية» التى تتحقق عندما يبغى 
ذلك أكبر داعم مالى وأقوى عضو من الناحية الاقتصادية. 

وقد استفاد صنع الأفكار والصور والتلاعب بالمعلومات فى الغرب استفادة 
كبيرة من عناد الاتحاد السوفيتى كما تمثل فى استخدامه حق الفيتوء وأن 
العلاقات السياسية والاقتصادية التى أتاحت التصويت على قرارات مؤيدة 
للولايات المتحدة بطريقة روتينية وبأغلبية ساحقة لا تذكر عادة ويتم تجاهلها ولا 
يدهش كثيرًا فى مثل هذا الجو تصديق الأمم المتحدة على مبدأ التداول الحر؛ 
ومن يقول إن هذا المبدأ حظى بدعم دولى أصيل أو أن أهميته الكاملة كانت 
موضع تقدير إنما يقدم دليلا هزيلاء وبالآحرى, فإنه قدم مثلا صاررخا على 
كيفية إمكان وضع جهاز منظمة دولية تحت تصرف أفوى المشتركين فيهاء 
ونستعرض فيما يلى بإيجاز شديد استخدام اليونسكو والآمم المتحدة ذاتها من 
أجل نشر مبدأ التداول الحر. 

ولقد قام فريق من الخبراء الأمريكيين بصياغة الاقتراحات المبكرة لإنشاء 
اليونسكو ثم راجعتها وزارة الخارجية: ودافعت هذه الاقتراحات بجلاء عن التدفق 
الحر للمعلومات بوصفه هدفا من أهداف اليونسكو (15). وعندما نستعرض 
اجتماعات الوفد الأمريكى فى المؤتمر التأسيسى لليونسكو فى واشنطن ولندن 
فى أكتوبر ونوفمبر ١5350‏ نجد أن رئيس الوفد. أرشيبالد ماكليسء أكد مرارا 
وتكرارا اقتناعه (واقتناع وفده) بأن التدفق الحر للمعلومات مبدأ أساسى[؟"), ولا 
يوجد ما يبرر الارتياب فى هذا القول فقد حظى مفهوم التداول الحر بتأييد تام 
من قبل كثيرين فى الولايات المتحدة ولا سيما بين الأوساط الأدبية والفنية ذات 
النزعة الإنسانية؛ غير واعين أو ربما غير مبالين بالغرض الأساسى الذى تخدمه 
هذه النظرية أو الذى وضعت من أجل أن تطبقه. 
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وفي هذا الصدد فان التقرير الأول الذي قدمته في أوائل15141١,‏ لجنة 
اليونسكو الوطنية للولايات المتحندة (وهي فريق معين يمثل الفنون الثقافية علي 
نطاق واسع) إلى وزير الخارجية ('). يعد وثيقة غير عادية. وتضمن وصفا 
معتدل الصياغة لمبدأ حرية التداول. وأوضحت اللجنة بأنه: 


«علي الوفد الأمريكي (في اليونسكو) أن يقدم اقتراحات ويؤيدها من أجل 
إزالة العوائق التي تحول دون التداول الحر وفق الما جاء في تقرير لجنة 
المستشارين إلى وزارة الخارجية عن وسائل الاعلام الجماهيرية واليونسكو. بيد 


بنوعية الاتصال الدولى عن طريق وسائل الاعلام وأن تدرس بجدية السبل التي 
تمكن وسائل الأعلام من أن تصبح أكثر ايجابية وأن تخدم بصورة أكثر ابداعية 
قضية التفاهم الدولى وبالتالي قضية السلام» (أضيف التأكيد). 

وسارعت اللجنة إلي اضافة أنه «من الطبيعي أن تتجنب المنظمة في جميع 
الأوقات. أي عمل رقابى أو أي اقتراح بغرض الرقابة». 

ونادرا ماتضمنت البيانات الرسمية الأمريكية المتعلقة باستصواب التدفق الحر 
للمعلومات أي اهتمام بالنوعية. وعندما كان يقدم اقتراح بذلك. كما فعلت 
بانتظام الجمعيات المملوكة للدولة. فانه سرعان مايرقض دون تردد يوصفه 
تبريرا للرقابة والكبت. وعندما 'أثارت ذلك أيضا لجنة 1111]011115 لحرية 
الصحافة فى الولايات المتحدة في :١1543‏ بوصفه من الأمور المهمة؛ فإنه لم يلق 
سوي التجاهل!''). 

ولقد اهتمت اليونسكو منذ بداية عملهاء وبمبادرة من وفد الولايات المتحدة, 
بالتدفق الحر للمعلومات وكان من بين مشاغلها الأساسية. وعندما سرد.وقد 
الولايات المتحدة مادار في الدورة الأولي للمؤتمر العام لليونسكو الذى عقد فى 
فارسن دوفتمز م511 انكر ابه اتكرم عن اللجطة الدرقية شكس 
بوسائل الاتصال الجماهيرى بأن «تتعاون اليونسكو مع اللجنة الفرعية المختصة 
وخْرية الغلومات الثاتعة لاجد جفوق الانيان هن اعداد كفرين الأمم المخدة عن 
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العقبات التى تحول دون التدفق الحر للمعلومات والأفكار...2!'"). ولقد أنشئت 
يالفعل شعبة للتدفق الحر للمعلومات فى إدارة وسائل الاتصّال الجماهيرى 
التابعة لليونسكو ذاتها. 
وقدمت مبادرات مماثلة إلى الأمم المتحدة, منذ مستهل وجودهاء تعني 
بالتشديد على مبدأ التدفق الحر للمعلومات والدعاية له. كما أنشأ مجلس الأمم 
المتحدة الاقتصادى والاجتماعى لجنة حقوق الانسان في فبراير 15147: وخول 
هدم اللجنة قن دويق 1551 منلظة اتقار بحنة فومية سححوية بتمزية لعلو نات 
والصحافة(05. 
ولقد بعث وفد كومنولث الفلبين فى وقت مبكر إلي اللجنة التحضيرية للأمم 
المتحدة مشروع قرار لعرضه علي النصف الأول من الدورة الأوني للجمعية العامة 
للأمم المتحدة تضمن اقتراحا بعد مؤتمر دولى المصحافة بغية «أن يكفل قيام 
متفحافة 'خرة وكسيتيره ا وكداوليا هين العاله كلد ؟؟ بوي الزاعاة القاقة 
للمشاعر الوطنية؛ فانه يستحيل؛ أن نتخيل قيام الفلبين بتقديم مبادرة تسبق عقد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة دون أن تلقي هذه المبادرة سندا من الولايات 
المتدحة إن لم يكن تشجيعها ورعايتها. فقد كانت الفلبين تابعة للولايات المتحدة 
منذ نهاية القرن التاسع عشر ومافتئت كذلك من الناحية الواقعية فى عام 15147. 
وقدم وفد الفلبين مشروعا جديدا إلي الجمعية العامة أثناء النصف الثاني من 
دورتها الأولى ١0(‏ أكتوير ‏ ديسمبر )١1945‏ واقترح هذا المشروع توسيع نطاق 
المؤتمر الدولى كى يشمل الوسائل الاعلامية الأخري مثل الاذاعة والأفلام. 
واعتمدت الجمعية العامة فى ١4‏ ديسمبر ١941‏ القرار 09 (د  :.)١‏ الذى أعلن أ 
: «حرية المعلومات تعد حقا من حقوق الانسان الأساسية؛ وهي محك جميع 
الحريات التى تكرس لها الأمم المتحدة» وأن هذه الحرية «تنطوى على الحق في 
جمع الأنباء ونقلها ونشرها دون قيد في أي مكان وفي كل حدب وصوبء1!*"). كما 
قررت الجمعية العامة الترخيص بعقد مؤتمر لجميع أعضاء الأمم المتحدة بشأن 
حرية المعلومات. 
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ولقد انعقد مؤتمر الأمم المتحدة لحرية المعلومات في جنيف من ١50‏ مارس إلي 
١‏ ابريل 1548. ولقد عمل علي تحقيق الاستقطاب الايديولوجي علي النطاق 
الدولي طبقا لما توقعه المستولون عن سياسة الولايات المتحدة. وشرح وليام بنتون 
6 ')" رئيس وقد الولايات المتحدة في المؤتمر: 

«إن مؤتمرنا في جنيف. كما كان متوقعا (أضيف بالتآكيد). يسوده الاتقسام 
الحاد... وهكذا يقف في مواجهة الأحرار أولئك الذين تدفعهم ايديولوجيتهم 
صوب تدمير الحرية». غير أن بنتون استطرد قائلا:«... لم نذهب إلي جنيف 
للقيام بالدعاية وإنما ذهبنا كي نفعل كل مافي وسعنا لاضعاف الحواجز التي 
تحول دون تداول المعلومات بين البشر والأمم». ومع ذلك؛ رأي بنتون أنه من 
الأهداف الرئيسية التي يتوخاها الوفد الأمريكي: وهو مايتسق بصعوبة مع حجته 
عن عدم التحزب: «ضمان الوصول إلي اتفاق يتعلق بانشاء جهاز دائم في الأمم 
المتحدة يعمل علي تركيز انتباه العالم علي الموضوع الحيوي الخاص بحرية التعبير 
داخل الأمم وفيما بينها». 

وقد اعتمدت الوثيقة الختامية للمؤتمرء التي تجسد بصفة أساسية آراء 
الولايات المتحدة عن التدفق الحر للمعلومات»؛ بأغلبية ثلاثين صوتا ضد صوت 
واحد (وكانت بولتدا الصوت الوحيد المنشق): مع امتناع خمس دول عن التصويت 
(بيلوروسيا وتشيكوسلوفاكيا وأوكرانيا والاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا). ولم 
يرض الوفد الأمريكي عن الاقتراح السوفيتي الذي استهدف أن يقتصر توقيع 
الوثيقة النهائية علي رئيس المؤتمر وسكرتيره التنفيذيء بدلا من توقيع ممثلي 
جميع الحكومات الحاضرة في المؤتمر. ومع ذلك تمت الموافقة بالإجماع علي 
التوصية السوفيتية ربما بسبب الارتباك الذي أثارته الطبيعة التحريضية السافرة 
للمؤتمر(''). ْ 

كما قرر المؤتمر إحالة القرارات ومشروعات الاتفاقية إلي المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي التابع للأمم المتحدة كي يبحثها ويعرضها في خاتمة المطاف علي 
الجمعية العادة من أجل اعتمادها بصفة نهائية. وفي أغسطس عام /14!؛: وبعد 
أن أ-جري المجلس الاقتصادي والاجتماعي مناقشات عنيفة ومستفيضة عرض 
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الأمم برمته ‏ ثلاث اتفاقيات وثلاثة وأربعون قرارا - دون أن يتخذ أى إجراء أو 
توصية علي دورة الجمعية العامة لعام ١444‏ التي عجزت عن التوصل إلي اتخاذ 
أى اجراء(""). وعلى الرغم من التأثير القوى الذى مارسته الولايات المتحدة علي 
الأمم المتحدة آنذاك فإن تكوين المنظمة جعل من الصعب فرض جميع القضايا 
قسرا عن طريق النسيج المعقد للجان والجمعية العامة. 

وإذا كان مراقبو الولايات المتحدة اعتبروا المؤتمر في حد ذاته «انتصارا 
للأهداف الأمريكية في أساسه... وأن وقد الولايات المتحدة لم يعترض إلا علي 
اقتراح واحد من 450 اقتراحا أساسيا وامتنع عن التصويت عن ثلاثة اقتراحات 
فقط. ومن ثم أيد 4١‏ قرارا من قرارات المؤتمر(""): فإن آخرين نظروا إليه من 
زاوية مختلفة. وعلي الرغم من تأييد الايكونومست لأعمال المؤتمر بوجه عام: 
فإنها لاحظت مثلا: 

«إن الانطباع السائد لدي السواد الأعظم من الوفود هو أن الأمريكيين يريدون 
أن يضمنوا لوكالات الأنباء التابعة لهم الحرية العامة التي تتمتع بها الأسواق 
بآكثر الطرق فعالية. وقد كان ذلك هدف جميع مبادراتهم في مجال السياسة 
التجارية ‏ واعتبروا حرية المعلومات امتدادا لميثاق منظمة التجارة الدولية بدلا من 
اعتبارها موضوعا خاصا ومهما في حد ذاته. وما يؤكد هذا الانطباع معارضتهم 
الشرسة للجهود الهندية والصينية لحماية وكالات الأنباء الوطنية الضعيفة!("). 

ويعكس هذا التقييم الذي قدمته الايكونوميست موقف حلفاء الولايات المتحدة 
في أوروبا الغربية الذي اتسم بالتناقض المستمر تجاه قضية حرية تداول 
المعلومات. وعلي الرغم من ادراكهم التام للتهديد التجاري الذي يفرضه تطبيق 
هذا المبدأ علي صناعاتهم الاتصالية في مواجهة الوسائل القوية التي في حوزة 
الولايات المتحدة فان دول السوق الاقتصادية الغربية ولاسيما بريطانيا العظمي, 
زيدت مع ذلك هذا المبدأ بوصفه وسيلة لخلق الارتباك في المجال السوفيتي 
ووضعه في حالة دفاع أيديولوجي. وفي هذا الصدد فان موقفا غرييا موحدا 
يدافع عن الملكية الخاصة لوسائل الاعلام كانت له الأسبقية علي الصراعات 
الداخلية ني العالم الغربي في شأن من الذي يسيطر علي هذه الأدوات. 
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وعلى الرغم من أن الجهود التى بذلت لكسب تأييد دولى واسع النطاق لمفهوم 
التداول الحر لم تفض إلى نتيجة حاسمة فى أفضل الأحوال. فقد شهد العقدان 
اللذان أعقبا مؤتمر حرية المعلومات والذى عقد فى ١518‏ تحقيق هذا المبدأ فى 
الواقع» ولم يكن فى مواثيق مهيبة. وقد عاونت تكنولوجيا وسائل الاتصال 
الحديثة ‏ الحاسبات الالكترونية ‏ توايع الفضاء الصناعية. التليفزيون ‏ التى 
امتزجت مع نظام تجارى يتسم بالتوسع والقوةء فى دفع الولايات المتحدة إلى 
احتلال مركز الاقتصاد العالمى. 

وان منتجات وسائل الاعلام الخاصة الأمريكية الصنع وشبكات المعلومات 
الأمريكية شملت العالم دون اصدار بيانات عامة. وتأتى فى مقدمتها بوجه خاص 
الأفلام» التى يتزايد انتاجها باطراد خارج البلاد(''). وتصدير برامج التليفزيون 
التجارى('): والتوزيع الدولى للمجلات وغيرها من الدوريات الصادرة فى أمريكا 
الشمالية. وأن مجلات مثل ريدرز دايجست والتايم والنيوزويك ويلاى بوى 
ومنتجات شركة والت ديزنى قد وصلت إلى ملايين المشاهدين والقراء خارج 
الولايات المتحدة. وفضلا عن ذلك فان شركات نشر الكتب الأجنبية اختفت من 
الوجود وتحولت إلى تجمعات «قضاء وقت الفراغ» فى الولاياتالمتحدة. وفى 
محاذاة تغلغل الوسائل التقليدية تقريباء إن مجموعة متنوعة من الأنشطة 
الاعلامية الأخرى رافقت الاندفاع العالمى لرأس المال الأمريكى الخاص. وربما 
يحتل مركز الصدارة فى هذا الصدد التوسع فى استفتاءات الرأى واستقصاءات 
المستهلكين التى تجرى الآن عبر العالم قاطبة وتتم فى أحيان كثيرة تحت اشراف 
شركات البحوث التى تمتلكها أمريكا (07. 

لقد برز واضحا فى المجتمع الدولى فى أواخر الستينات وأوائل السبعينات 
اتجاه جديد بصدد مبدأً التدفق الحر للمعلومات كرد قعل بدرجة كبيرة لفيضان 
المادة الثقافية الأمريكية واغتصاب شبكات وسائل الاعلام الوطنية التى لاتجد 
مناصا من نشر هذه المادة. وإلى جانب نظرة التدفق الحر للمعلومات. بدأت 
تتكرر الاشارة إلى السيادة الثقافية والخصوصية الثقافية والاستقلال الثقافى 
وحتى التسليم بإمكانية الامبريالية الثقافية. 
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وربما كان تغير طبيعة المجتمع الدولى ذاتها من العوامل الأخرى التى تسهم 
فى تحول الاهتمام: خارج الولايات المتحدة. من النوعية إلى الآثار المترتبة على 
التدقق الحر للمعلومات. فلقد برز منذ عام ١546‏ أكثر من تسعين كتابا وطنيا 
جديدا. وأخذت هذه الكيانات تحتل مواقعها فى مجتمع الأمم: وان كانت ماتزال 
فى مرحلة مبكرة من مراحل التنمية الاقتصادية. وتولى هذه الدول أعظم اهتمام 
لحماية سيادتها الوطنية والثقافية. فضلا عن أن النتائج التى أسفر عنها عقدان 
من ممارسة التدفق الحر للمعلومات لم تمر دون أن تكون موضع ملاحظة. وان 
كان من الشاق فعلا تحاشى الانتشار العالمى للأساليب الثقافية الأمريكية التى 
تتجسد فى وسائل الإعلام المختلفة مثل الأفلام وبرامنج التليفزيون واسطوانات 
اليوب والمجلات الشعبية ذات الورق المصقول. ويحدث تأثيرها انطباعات مثل 
تلك التى عبر عنها رئيس وزراء جوانا: «لاتعد أمة تلك التى تخضع فيها وسائل 
الأعلام لسيطرة خارجية!"). 

وبعد خمسة وعشرين عاماء فان التعليقات الت أبداها روبرت د . ليغ اعأ©.] 
. أهأءا فى عام 291544" الذى كان مديرا لهيئة العاملين فى لجنة 105أ0نا1] لحرية 
الصحافة؛ تبدو وكأنها ذات رنين تنيؤى: 

«يتمثل المغزى الأساسى لما أعرضه فى أن هذا الايمان يمواطن ععالمى كامل 
الأهلية لا يخدمه سوى التدفق التام للكلمات والصور إنما يعد فى الوقت الراهن؛ 
ولاسيما عبر الحدود الوطنية. اقراطا فى تبسيط عملية وسائل الاتصال 
وماتحدثه من آثار... ولايمثل شعار «تسقط الحواجز»» فى حد ذاته» سياسة 
ملائمة فى الميدان الدولى. فمحور التركيز الآن ينتقل من التعبير الفردى الحر 
بوصفه حقا إلى الحاجة الأولية للمواطنين فى كل مكان كى يحصلوا بانتظام على 
معلومات موثوق بها وان يتاح لهم أيضا الانتفاع الفورى بما هو موجود من أفكار 
وآراء ونظرات وحجج مختلف تتصل بالشئون العامة. وهذا لاينفى الحرية غير أنه 
يربط الحرية بمسئولية إيجابية تعمل على أن تكون الحرية خادمة للحقيقة 
والفهم. وحتى مفهوم المسئولية إذا ماوصل إلى نتيجته المنطقية؛ يمكن أن ينطوى 
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علي تحديد نوع ضار بوضوح من الاتصال الجماهير يتجاوز نطاق حماية الحرية 
ذاتها» (ص”587: أضيف التأكيد إلي الجملة الأخيرة). 

وأخيراء فإن إمكانية البث المباشر عبر التوابع الصناعية من الفضاء إلي 
الأجهزة المنزلية دون وساطة من المحطات الأرضية الخاضعة للسيطرة الوطنية: 
سواء أكان محتملا أم غير محتمل في المستقبل القريب. قد خلق احساسا ملحا 
بمسألة السيادة الثقافية. وقد كان هذا الأمر ملحوظا بوجه خاص في الأمم 
المتحدة. 

ولقد أنشى الفريق العام المعني بالبث المباشر عبر التوابع الصناعية في عام 
65 «كي ينظر بصفة أساسية في الجدوي التقنية للبث المباشر من التوابع 
الصناعية»!*'). ولقد اجتمع هذا الفريق منذ ذلك الحين بصفة منتظمة تقريباء 
موسعا نطاق عمله بحيث لم يقتصر علي الجوانب التقنية وإنما امتد إلي الآثار 
الاجتماعية والقانونية والسياسية المترتبة علي البث المباشر عبر التوابع 
الصناعية. 


وفضلا عن ذلك فان اليونسكو التي كانت أقوي نصير لمبدأ التداول الحر في 
وقت ما تحولت علي نحو ملحوظ عن تأييدها التام السابق. واعترفت اليونسكو, 
في الأعلان الصادر في أكتوير 1977 الخاص بالمبادئ الموجهة لاستخدام البث 
عبر التوابع الصناعية من أجل التداول الحر للمعلومات: «وإنه من الضروري أن 
تتوصل الدول:؛ آخذة في الحسبان مبدأ حرية المعلومات؛ إلي اتفاقات مسبقة أو 
تعمل علي تشجيعها وذلك فيما يتعلق بالبث المباشر عبر التوابع الصناعية الي 
السكان الذين يوجدون في بلدان لا تكون هي نفسها مصدر الارسال!''). وأيدت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الرأي في نوفمبر 19775 بأغلبية ٠١”‏ صوت 
ولم يعترض غير صوت واحد . وكانت الولايات المتحدة هي هذا الصوت الوحيد 
المنشق. 

وكما يمكن التوقع فان رد الفعل فِي قطاع الاتصاءعات الخاص في الولايات 
المتحدة كان معادياء إذ وضع في الاعتبار مصلحته الذاتية. ركتب فرانك ستانتون 
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20 الذي يعد من أقوي المؤّثرين بل والمسيطرين علي وسائل الاعلام 
الأمريكية في عصر الهيّمنة الاعلامية الأمريكية, فقال «تجري المساومة علي إن 
لم يكن التنازل عن حقوق الأمريكيين في التحدث إلي من يعجبهم وحالما يروق 
لهم ذلك». ورغم أن اعتراضه الأساسي علي وثيقة اليونسكو ينصب علي أن 
الرقابة تفرض بمقتضي أحكام تتيح لكل أمة أن تتوصل إلي اتفاقات مسبقة مع 
الأمم التي تقوم بالأرسال؛ بصدد طبيعة الاذاعات. 

ويجد ستانتون. ومعه عدد وقير من المشرفين علي الوسائل (بما فيها 
النيويورك تايمز ذات الهيبة) أن حق الأمم في السيطرة علي طبيعة الرسائل التي 
تنقل إلي أراضيها يعد أمرا خطيرا وانتهاكا بالغا لأحكام الدستور في الولايات 
المتحدة في شأن حرية الكلام: 

«وهكذا يتم تجاهل الحقوق التي تشكل اطار دستورنا والمبادىء التي أكدها 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمبدأ الأساسي لحرية انتقال الأفكار»1/"). 

وعلاوة علي أن الغطرسة التي تتبدي في اعتبار أن دستور الولايات المتحدة 
يمكن أن يسري علي المجتمع الدولي بأسره وهو قانون ملزم له وهي اعتبار ثانوي 
وأمر تحيط به الريبة أيضاء فان ستانتون وأولئتك الذين يتفقون معه يزعمون كأمر 
واقفع أن ضمان حرية الكلام التي كفلها للأفراد دستور الولايات المتحدة يمكن أن 
تسري علي الشركات متهددة الجنسية وتجمعات الوسائل التي يدافعون عن 
مصالحها دفقاعا قويا ومع ذلك فان ايرل ل. خانس 92(1/2006") تساءل منذ أكثر من 
جيل مضي: «هل يتعين تصور الصحاقة باعتيارها حقا شخصيا يتمتع به كافة 
المواطنين: كما تصورها بلا ريب الآباء المؤأسسون» أو أنها تعتبر حق ملكية يتمتع 
يه أصحاب الصحف والمطبوعات الأخري كما توصلنا إلي التفكير في ذلك علي 
نطاق متسع حالياة». 

ويوسع ستانتون وآخرون مفهوم حق الملكية المتعلق بحرية الكلام كي يشمل 
جميع أشكال الاتصال الالكترونية المتقدمة ويتوقعون أن يجد تفسيرهم قبولا 
شاملا. غير أن القوة الوطنية الكامنة خلف هذا الرأي لم تعد مطلقة أو مخيفة 
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كما كانت في عام ١1540‏ . ولم يصبح العالم معتمدا كليا علي القوة الاقتصادية 
للولايات المتحدة وبالتالي لم يعد عرضة لاصابته بالأضرار.. وان التجديد الكبير 
الذي حققته الأنشطة الاقتصادية في أوروبا الغريية واليابان. فضلا عن النمو 
المهم الذي تحقق في العالم غير الرأسمالي واتساع نطاقه. ثم الخبرات المستمدة 
من ربع القرن الماضيء كل هذا أثمر بيئة دولية متغيرة تماما. 

وكما لاحظنا فان هذا المناخ الجديد انعكس علي عمليات التصويت في 
الهيئات الدولية . إلي حد أن الناطقين باسم الولايات المتحدة يشكون مر الشكوي 
بالفعل من أن الأمم المتحدة واليونسكو. بوجه خاص تمارسان «طغيان الأغلبية» 
الذي «لايكترث بمشاعر الأقلية»!*") وان ماهو أسوأ من ذلك في رأيهم هو أن هذه 
المنظمات تكتسب طايعا سياسيا متزايدا . 

ويجدر اقتباس رد مندوب الجزائر في الأمم المتحدة علي هذه التهم وذكر 
السيد عبد اللطيف» الرحال الجمعية العامة بأنه «قد لايكون من غير المهم اليدء 
بالتشديد علي أن البلدان التي تتمرد اليوم علي حكم الأغلبية هي نفس البلدان 
التي كونت أغلبية الأمس وهي البلدان ذاتها التي كان سلوكها آنذاك يمثل زفضل 
اطار مرجعي للحكم علي سلوك أغلبية اليوم.. وهكذا. فإذا كان أولئك الذين 
ينتقدوننا الآن يطعنون في ذات القواعد التي تحكم عملنا في الجمعية العامة 
فعليهم أن يتذكروا أنهم هم الذين وضعوا هذه القواعد. ودعهم ألا ينسوا أن 
الدروس التي يريدون تلقيننا اياها اليوم ضئيلة القيمة عندما تقارن بالأمثلة التي 
قدموها لنا في الماضي». 

ولامراء في أن الولايات المتحدة وأقرب حلفائها (ومزاحميها) مازالوا يؤكدون 
مبدأ التداول الحر بوصفه الأساس الذي ينهض عليه السلم والأمن على الصعيد 
العالمي. وقد أوضح ذلك جيدا مؤتمر هلسنكي للأمن والتعاون في أوروبا الذي 
بدأ أعماله في منتصف 1917 وأنهاها في يوليو 19170. وكلف المؤتمرون في 
المشاورات الأولية بأن «يعد اقتراحات لتسهيل نشر جميع أنواع المعلومات بمزيذ 
من الحرية وعلي أوسع نطاق»!('*). 

وكانت هذه هي القضية التي حظيت بأعظم اهتمام من المندوبين الغربيين وقد 
وسعوا إلي جعل جميع القرارات الأخري مرهونة بموافقتهم علي القرار الخاص 
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بموضوع التداول الحر. وصرح مثلاء سير اليك دوجلاس هيوم وزير الخارجية 
البريطانية('؟). 

«أن البند الوارد في جدول الأعمال الذي يتناول التعاون في الميدان الانساني 
هو في تقديري أهم بند في جدول أعمالنا. وإذا كان مؤتمرنا يتعلق أساسا 
بالشعوب وبالئقة فمن الضروري إذن أن نفعل شيئًا لإزالة الحواجز التي تمنع 
انتقال الأطراد وتبادل المعلومات والأفكار». 

غير أنه على الرغم من إصرار معظم القادة السياسيين والاقتصاديين في 
بلدان السوق الغربية الصناعية على الأهمية الدائمة لمبدأ التدفق الحر الخالص 
فانه تبدت صياغات بديلة لدي يعضهم وقد وردت احداها في حديث رئيس 
فتلنداء يورهو كيكونين 1110068 في ندوة عن وسائل الاتصالات عقدت في مايو 
37 .. وقد استعرض!؛؛) استعراضا شاملا المسلمات الأساسية في مجال وسائل 
الاتصال الدولية وأبرز في فحصه مبداً التدفق الحر: 

«عندما وضع اعلان حقوق الانسان بعد الحرب العالمية الثانية كان المبدأ 
الموجه هو نظرة القرن التاسع عشر الليبرالية إتي العالم علي هدي أفكار آدم 
سديث وجون ستيوارت مل. وكانت حرية النشاط والمشروع التجاري ‏ دعه يمر 
هي القيمة القصوي في عالم الأعمال والإيديولوجيا. دون أن يوضع في الاعتبار 
لحساب من تحقق النجاح في العالم. وقد وفرت الدولة إمكانية العمل للجميع 
غير أنها لم تضطلع بمسئولية النتائج المترتبة علي ذلك. ولذلك زفضت حرية 
الأقوياء إتي النجاح وهلك الضعفاء علي الرغم من هذه الحرية المدعاة. وكانت 
هذه هي النتيجة بصرف النظر عمن دافع عن سياسة أكثر عدلا تسود المجتمع 


والبشرية». 
وطبق كيكونين هذا التطور العام علي الاقتصاد الدولي ومبدأ التدفق الحر 
ورأي أنه: 


التعبير داخل الدولة الواحدة مع مثيلاتها القائمة بسن الدول المختلفة في المجتمع 
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الدولي. فعلي الصعيد العالمي يمكن أن نجد المثل العليا لحرية الاعلام وكذلك 
التطبيق المغرض لها بالنسبة للأغنياء من جانب والفقراء من الجانب الآخر. 0 

وبوجه الأجمال فإن تدفق المعلومات بين الدول. وليس أقلها المادة التي يضخها 
التليفزيون. يسير في اتجاه واحد إلي حد كبير للغاية وينتقل بصورة غير متوازنة 
دون أن يتسم بالعمق والمدي اللذين تتطلبهما مبادئّ حرية التعبير». 

وأدت هذه الملاحظات بكيكونين إلي أن يتساءل: «هل يمكن أن يكون الأنبياء 
الذين يبشرون بالاتصال الذي لايعوقه عائق غير معنيين بالمساواة بين الأمم وأنهم 
يقفون إلي جانب من هم أقوي وأكثر ثراء؟ كما لاحظ أن المنظمات الدولية تبتعد 
حقا عن دفاعها الأصلي عن مبدأً التدفق الحر: 

«توضح ملاحظاتي أن الأمم المتحدة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو) التابعة لها قد قللتا من تصريحاتها المناصرة لحرية كلام مجردة. 
وبدلا من ذلك. سارتا في اتجاه اضعاف الاختلال في وسائل الاتصال الدولية». 

ويخلص كيكونين من كل هذا إلي أن مجرد الحرية الليبرالية للاتصال ليست 
فكرة محايدة في الواقع اليومي وإنما هي وسيلة تتيح لمشروع. تتوفر له موارد 
كثيرة. فرصا أكبر مما في متناول الأخوة الأضعف كي يجعل هيمنته مقبولة». 

وفي الواقعء فإن تحليل كيكونين هو الاستنتاج العام الذي جاء متأخرا كثيرا مع 
ذلك؛ والذي بدأ يتجلي بصدد جميع العلاقات الدولية والداخلية . وليست تلك 
المتعلقة بوسائل الاتصال. وعندما يوجد توزيع غير عادل للقوة بين الأفراد أو 
الجماعات داخل الأمم أو فيما بين الأمة فان حرية التصرف ‏ حرية الاستمرار 
في فعل ما أفضي إلي الوضع القائم ‏ إنما تزيد من قوة الأقوياء ومن ضعف 
الضعفاء والدليل علي هذا تجده زاخرا في جميع مناحي الحياة الحديثة ‏ في 
الأجناس والأنواع والعلاقات الوظيفية والدولية. ويمكن أن تكون الحريات التي 
كانت مثيرة للاعجاب من قبل؛ قمعية بصفة أساسية عندما تدعم ضروب عدم 
المساواة السائدة بينما تزعم أنها تتيح فرصة شاملة للجميع. 
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وليس مستغربا أن يتوخيء باطرادء الأفراد والجماعات والآمم السبل التي 
تحد من الحرية في ابقاء عدم المساواة وان التدابير الرامية إلي تنظيم «حرية 
تدفق المعلومات» تفهم جيدا من هذا المنظور. وفضلا عن ذلك فإنها توضح 
ماحدت من تطورات جديدة في السياسة الأمريكية الخاصة بالاتصالات الثقافية, 
وذلك هو موضوع الفصل المقبل. 


يه 


المصل الثالث 


لكنولوجيا 
منابعها وسياقها وأساليبها الراهنة 


يتزايد الآن انتقال مبدأ التدفق الحر للمعلومات إلي الموقف الدفاعي. عقب 
ثلاثين عاما من فبوله علي نحو تام تقريبا في مجال السياسة الدولية (باستثتاء 
الكتلة السوفيتية سابقا) ومن الممكن تفسير «الوثيقة الختامية» الصادرة هلسنكي 
- وهي محصلة مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبيين لأعوام 19175 - 19170 والتي 
تتناقض مع التصريحات الأمريكية الرسمية؛ بوصفها قيدا نهائيا علي مفهوم 
التدفق الحر('). وكذلك فان المؤتمر العام لليونسكوء. الذي عقد في أواخر 15174, 
وافق علي خطة متوسطة الأجل للفترة 191717 - 1987 ارتأت أن الفكرة التقليدية 
الخاصة بالتدفق الحر للمعلومات «يلزم استكمالها بتدفق أكثر توازنا وموضوعية 
سواء بين البلاد أو داخل المناطق أو ضيما بينها»("). 

ومن ثم؛ كان من المبرر أن يكثف صانعو القرارات والمستشارون سعيهم من أجل 
ايجاد بدائل سياسية تتيح مواصلة تأثير الولايات المتحدة؛ إن لم تكن سيطرتها. 
علي الشئون الدولية الثقافية والاقتصادية. 

ومن ثم؛ كان من المبرر أن يكثف صانعو القرارات والمستشارون سعيهم من أجل 
ايجاد بدائل سياسية تتيح مواصلة تأثير الولايات المتحدة؛ ان لم تكن سيطرتهاء 
علي الشئون الدولية الثقافية والاقتصادية. 

وكانت التكنولوجيا هي البديل الذي جري التأكيد عليه وتشجيعه أكثر من ذي 
قبل. ويلوح. في الواقع؛ أن التصميم الحالي للسياسة الثقافية الأمريكية يعجل 
بتنفيذ وتشغيل تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة. وتشمل هذه التكنولوجيا شبكات 
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الحاسب الالكتروني ونظم البث عبر الأقمار الصناعية» ويمكن أن تعمل جميعها 
عبر الأ»وطان. 

وعلي سبيل المثال فان ليونارد ماركس 1..3031165(: المدير السابق لوكالة 
المعلومات الأمريكية. كان صريحا للفغاية في الخطاب الذي ألقاه أمام المؤتمر الذي 
نظمته وزارة الخارجية الأمريكية في عام 191/4: 

«لايمكن أن تنهض استراتيجيتنا علي نظام وسائل الاتصال اراهن.. وقبل أن 
يغدو البث المباشر عبر التوايع الصناعية ممكنا ستوجد مع ذلك. شبكات 
الكترونية عالمية ‏ يعمل بعضها بالفعل ‏ وسوف يطرح وجودها مشكلات وافعية 
بصدد تدقق المعلومات والتكامل الثقافي. 

وسوف تنقل هذه الشبكات كميات ضخمة من المعلومات عن طريق دوائر 
كهريائية بالغة السرعة تخترق الحدود الوطنية.. وفضلا عن ذلك. فإنها لن تكون 
في متناول الأشكال التقليدية للرقابة والسيطرة. والسبيل الوحيد «للتحكم في» 
شبكة الكترونية تنقل 14/8 مليون بيت (011) في الثانية هو فصل أداة التوصيل 
الكهربائي ليس إلا. 

«وان التوسع العالمي في نقل البريد إلكترونيا وشبكات المعلومات ونظم 
استرجاع البيانات عن طريق بنوك المعلومات سوف يؤثر تأثيرا هائلا في السنوات 
المقبلة علي الثقافات بدرجة أكبر من تأثير أي نظام للبث المباشر. ويتعين علي 
استراتيجيتنا أن تضع في اعتبارها كل هذا». (ص .)1١‏ 

كما أن السيد ماركس يركز علي الطابع الملح والعاجل وينظر بخشية إلي 
الجهود التي ترمي إلي الحد من ادخال التكنولوجيا الجديدة: 

«بيد أن المشكلة التي تواجهنا في المدي القصير تتمثل في منع العمل المتهور 
الذي يسعي إلي فرض فيود دولية علي أي تكنولوجيا للاتصال»(ص18). 

لقد توطدت أركان هذه الاستراتيجية. والعرض بتقديم تكنولوجيا متقدمة, 
ولاسيما تكنولوجيا وسائل الاتصال إنما يعمل علي اغراء قطاع عريض من 
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المجتمع الدولي. ولهذا السبب. فإنه يبدو من الأمور الملحة اليوم درس الدور 
الشامل للتكنولوجياء لا بوصفها أداة لتحقيق الهيمنة التشافية وإنما باعتبارها 
تجسيدا لهذه الهيمنة ذاتها. 

وينقسم عالم اليوم انقساما حادا بين المجتمعات الصناعية والثرية نسبيا 
والشعوب غير الصناعية والفقيرة. وأن جاذبية التنمية ذات اغراء قوي يمكن 
فهمه وريما لايمكن مقاومته. بالنسبة للبلدان الفقيرة وقادتها. ولاتحظي الظروف 
المصاحبة للتنمية وفقا للنمط الغربي بتقدير كاف. 

فالتكنولوجيا وطريقة استخدامها تؤثر علي المرافق الأساسية للاتصال 
الاجتماعي. وبذلك فان قبول «استراتيجية انمائية» في إحدي الأمم يجلب معه 
ماهو أكثر من المعدات والتقنيات الصناعية. فالكيفية التي يرتبط بها البشر سواء 
في مجال العمل أو في مجال المجتمع أو في الحياة الأسرية تحددها بقدر كبير, 
ان لم يكن بصورة ساحقةء طبيعية التكنولوجيا المستخدمة وكيفية استخدامها 
والعلاقات الاجتماعية التي تنظم استخهدامها. 

ومن المتناقضء بل ربما كان من المحتم؛ أن يعمد الأدب الغربى فى مناقشته 
لوضوع التنمية إلى قلب العلاقات رأسًا على عقب ويخلط بين الأمور عند البدء 
بتحديد القوى الفاعلة. وهو ما يلحظ يوجه خاص بصدد التفاعل بين التنمية 
ووسائل الاتصال. ش 

ولقد ظهر قدر كبير من الكتايات صدر معظمه فى الولايات المتحدة كما يمكن 
توقع ذلك؛: فى الفترة الوجيزة لصعود القوة الأمريكية الدولية عقب الحرب 
العالمية الثانية» وربطت هذه الكتابات ربطا وثيقا بين وسائل إعلام الجماهير, 
والتئمية الاقتصادية. ونهضت الافتراضات الأساسية على الدور المؤثر الذى يمكن 
أن تضطلع به وسائل الاتصال الجماهيرية. عن طريق النصح والمحاكاة: فى إرشاد 
الشعوب «التقليدية» إلى اتباع النهج الذى سلكته المجتمعات الأكثر تقدما. وهكذا 
رأى أنصار هذه الآراء إنه من المستصوب أن تعزز وسائل الإعلام الحديثة ما 
يسمى ب «التقمص الوجدانى» 28107084 من أجل إحداث التفير والاتجاه إلى 
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العصرية والتخلى عن «النزعة التقليدية» وتفضيل السلع التى ينتجها المجتمع 
الاستهلاكى الغربى ومغادرة الريف والهجرة إلى المدينة» ومن آجل أن يصبح الفرد 
«حضريا» (من سكان المدن)[؟). 

ولقد اقترن اسم فريق من العلماء السياسيين فى معهد ماساشوسيتس 
للتكنولوجياء من أبرزهم دانيل ليرنر وفردريك فراى ودانيل دى سولابول ولوسيان 
ياى؛ ببعض هذه المفاهيم أو بها جميعها. ويصف فراى نظرية ليرئر عن وسائل 
الاتصال والتنمية. التى ربما كانت أكثر النظريات تطورا من حيث شمولها فيقول 
«تتتاول هذه النظرية فى جوهرها عملية الحداثة وفقا لأريعمة متغيرات: التحضر 
والتعلم والتعرض لوسائل إعلام الجماهير والمشاركة» ومن ثم فإن «التحضر 
المتزايد اتجه إلى زيادة التعلم فى كل مكان وأن ارتفاع نسبة التعلم اتجهت إلى 
أحدث زيادة فى نسبة التعرض لوسائل الإعلام وتزاوجت الزيادة في التعرض 
لوسائل الإعلام مع اتساع المشاركة الاقتصادية (الدخل الفردى) والمشاركة 
السياسية (التصويت فى الانتخابات). 

وفى ذات الوقت تقريبا الذى كان يطور فيه ليرنر نظريته عن التنمية المعتمدة 
على وسائل الاتصال فإن اليونسكو التى كانت لا تزال تعد من الأدوات المساعدة 
كثيرا للولايات المتحدة (انظر الفصل السابق) نشرت معايير عن الحد الأدنى من 
المستويات التى يستحسن توافرها حتى تكون وسائل الإعلام ملائمة للتنمية. 
وهذه المعايير هى التسب المعتادة من استهلاك الفرد للصحف. وعدد أجهزة 
الراديو ومقاعد السينماء ونحو ذلك, التى تتاح للفرد(*). 

ومع ذلك فإن تعاقب الأحداث يتبع مسارًا مغايرًا . وبرهم أنه لا يمكن إنكار أن 
وسائل إعلام الجماهيرء باتباع الوصفات الغربيةء يمكن أن تشير لدى الأغراد 
الرغبة فى المشاركة فى مسيرة التنمية التى تصاغ على النمط ل الغربى. فإن هذه 
العلاقة تأتى فى مرحلة تالية للواقع الفعلى. 

ضأولا يأتى النظام ذاته. كيفية ظهوره أو إدخاله إلى الكيان/ المجتمع 
«التقليدى». وإن العملية التى يطلق عليها الدارسون الغرييون اسم «العصرية/ 
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الحداثة» تأتى بوجه عام فى أعقاب دخول النظام التجارىء وترتيباته التجارية 
وشبكاته المالية ونشاطاته الاقتصادية وليس أقلها هياكله ؤعملياته التكنولوجية. 
وكل هذه العوامل بأسرها هى التى تمهد الطريق وتقتضى القيام بحملات 
التحديث. وإن التكنولوجيا التى تعرف بعامة. بأنها الهياكل التنظيمية والنظم 
الإدارية الهرمية: وبطبيعة الحالء المعدات والأجهزة وما يلزمها من عمليات 
وتدابير هى التى تحدد أنماط الاتصال الأساسية. 


وإن وسائل إعلام الجماهير ‏ الصحافة. الإذاعة؛ التليفزيون تكمل وتوسع 
نطاق الرسالة التى يريد النظام نقلها . 6 الهياكل الفرعية الأساسية المرتبطة 
بالترتيبات الإنتاجية المادية تحمل على وتؤدى إلى - صياغة الرسالة وتحديد 
طابعها. ومن المكد أن هذا يحدث؛ بصورة غامضة إلى حد ما .لكل من يعنيهم 
الأمر. 

وتعد التكنولوجياء كما عرفناهاء وظروف الحياة الإنتاجية عادية وطبيعية ولا 
تتسم بطابع ايديولوجى. وهو ما يلحظ على نحو خاص بصدد التكنولوجيا 
«الثقيلة». 


والتكنولوجيا التى تتبدى أساساء وعلى نحو يمكن فهمه كلية تقريبا. فى صورة 
آلات وأدوات مرئية: يمكن أن تتلاءم على نحو رائع مع الزعم القائل بأنها محايدة 
ولا تنطوى على أية قيمة» ويمكن أن يستخدمها أى نظام اجتماعىء بغية تحقيق 
غايات جد متباينة فى بعض الأحايين. وفضلا عن ذلك: فإن مفهوم التدفق 
(التداول) الحر للمعلومات الذى يرى أن المنافع تعود على كل شخص يشارك فى 
هذه العملية وإن كان فى واقع الأمر ليس أكثر من طريق وحيد الاتجاه يتيح 
للأقوياء بالفعل ممارسة هيمنتهم: إن هذا المفهوم امتد إلى التكنولوجيا ‏ حيث . 
مازال مرجحا إلى حد كبير أن تتضاعف تبعية الأطراف الأضعف0'). 

ومن المهم التسليم بأن تكنولوجيا الرأسمالية المتقدمة يصعب على الأرجح 
تكون ملائمة لليلدان النامية ومن الضرورى إدراك أن هذه التكنولوجيا فى حد 
ذاتها تعبير عن التكوينات الرأسمالية والجهود التى انبثقت منهاء. وأن المفاهيم 
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والتصميمات الخاصة بالأجهزة المادية والعمليات المصاحبة لها شكلتها العمليات 
الإنتاجية والعلاقات السائدة آنذاك ونبعت منها. 

وعلى وجه اليقين فإن تطور التكنولوجيا على نقيض تطور الأفكار الإبداعية 
التى لا تتجسد ماديًا - يعتمد اعتمادًا كليًا على موافقة مراكز القوة الاقتصادية 
صاحبة القرار فضلاً عن تشجيعها. ومن غير المتصور ألا يكون الأمر على هذا 
النحو وكما يحدد نيكولاس جارنهام «تقطهممة0 ("): 

«... يحسن اعتبار التكنولوجيا بالأحرى هى تلك الإمكانات التى يختار تكوين 
اجتماعى معين تجسيدها وإضفاء الطابع المؤوسس عليها.. وخلاصة القول إن 
المسائل المتصلة بعلاقة التكنولوجيا بالمجتمع إنما هى مسائل سياسية: وتتعلق 
بعلاقات القوى داخل المجتمع والأحكام القيمية بصدد شكل ذلك المجتمع واتجاه 
تطوره واستخدام الموارد لهذه الغاية». 

ويرى رايموند وليامز(" أنه من بين أوجه الالتباس السائدة الاعتقاد بأن 
«التكنولوجيا الجديدة اخترعت كما لو كانت فى مجال مستقلء ومن ثم تخلق 
مجتمعات جديدة أو أوضاعا إنسانية جديدة» والواقع التاريخى مختلف عن ذلك. 
ويلاحظ وليامز: 

«إن تاريخ نظم وسائل الاتصال (التليفزيون والتطورات الإلكترونية المتصلة به) 
لا يمكن أن يتمثل بأى حال فى أنها تخلق مجتمعًا جديدًا أو أوضاعًا اجتماعية 
جديدة. ولقد خلق التحول الحاسم والمبكر للانتاج الصناعيى. أو أشكاله 
الااجتماعية الجديدة التى نمت عبر تاريخ طويل من التراكم الرأسمالى 
والتحسينات التقنية فى ظروف العمل احتياجات جديدة بل إمكانات جديدة 
أيضًا وكانت نظم وسائل الاتصالء وصولاً إلى التليفزيون؛ المحصلة الفعلية التى 

والتكنولوجيا تركيب اجتماعى؛ تخدم نظام القوة الاجتماعية السائد برغم أنها 
تسهم أحيانًا فى التغيرات التى تحدث فى تنظيم تلك القوة وتوزيعها. وفى أثناء 
عملية التطور الاقتصادى فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية فإن الملكية الخاصة 
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للموارد الإنتاجية وفرت الأساس الذى تنهض عليه هذه القوة الاجتماعية. ونبعت 
التكنولوجيا المتطورة من الاحتياجات التى شعرت بها هذه القوة؛ واستخدمت 
لدعمها وتوسيع تطاقهاء ويجدر إنعام النظر على نحو أدق فى التفاعل بين 
التكنولوجيا والرأسمالية وفى عرض هذه العلاقة المتبادلة التى لا تنفصم عراها 
بوصفها علاقة غير سياسية. 

ويصر دالاس سيمث 156لا920 .2 على أن الفكرة القائلة بأن «التكنولوجيا 
مستقلة بذاتها» هى «مفهوم سياسى». وإن تقبل التكنولوجيا بوصفها اتجاهًا 
عالميًا (أو عاملاً مستقلاً بذاته) يقود الناس حتمًا إلى اعتبار التكنولوجيا شيئًا 
يحدث لهم دون موافقتهم أو وعيهم أو دو ن أن يكون فى وسعهم التحكم فيها 
والسيطرة عليها. 

وربما كان الاعتقاد بأن القوى الإنتاجية تنمو على نحو مستقل يعد ملائما 
لحقبة تاريخية مبكرة. غير أنه منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل شرعت 
الحكومات والشركات فى تخصيص ميزانيات ضخمة للبحوث العلمية 
والتكنولوجية بغية تحقيق أهداف متعمدة متبناة. ويصعب أن نعتبر أن 
الاستخدامات التكنولوجية المترتبة على هذه النفقات الضخمة قد اكتشفت 
مصادفة أو تطورت بصورة مستقلة/"). ا 

وإن عدم القدرة على إدراك المنابع اللاجتماعية للتكنولوجيا يفسر بقدر كبير 
الإحساس بالعجز الفردى الذى يسود اليوم معظم الدول الصناعية المتقدمة. ومع 
ذلك: فما أكثر وأغزر الشواهد التى تبين: فى المجالات المهمة الخاصة بالاتصال 

والنقلء المنابع الرأسمالية للتكنولوجيا والطابع المحدد لنظام هذه التكنولوجيا. 

وكما يلاحظ وليامز. فإن البث الإذاعى والتليفزيونى تم تنظيمه وتطور فى 
سياق مجتمع مجزأ بالفعل. حيث تعيش كل أسرة منعزلة فى مسكنها الخاص لا 
تربطها رابطة بغيرها. وجاء هذا الوضع محصلة لا محيص عنها لتطور يتحكم 
فيه السوقء عمل على تفتيت الجماعة وحكم على الأفراد بالمعيشة فى مهاجع 
مادية وسيكولوجية معزولة. وإن بث الرسائل من مصادر إرء سال مركزية إلى 
متلقين من الأفغراد المتناثرين يخدم ويضاعف التدفق الذى يسير فى اتجاه واحد 
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وترسخ فى طبيعة النظام ويفصل الحاكمين عن المحكومينء وكذلك فإن السيارة 
كما قال جارنهاء! '):. 

«لم تكن نتاج اختراع آلة احتراق.داخلى وإنما كانت آلة الاحتراق الداخلى. 
بالأحرى. إحدى الوسائل التى نشدتها الرأسمالية؛ ووجدتها فى مرحلة معينة من 
مراحل التطور الصناعى لكى تستخدم استخدامًا اجتماعيًا عن طريق تطوير 
التكنولوجيا الإنتاجية الصناعية الحديثة وكذلك عملية التسويق التى تعد أكثر 
آهميّة.وخضلا عن هذا فإن منتاعة السيازاة: كما تعرقينا اغتفدت فى نموها 
على إدخال هذه الوسائل فى بنية سياسية تحملت عبء بناء الطرق على حساب 
العامة بينما سمحت بأن تتراكم فى قطاع خاص الأرباح الناتجة عن صناعة 
السيارات وبيعها». 

وتقدم الأزمة الأيكولوجية التى تحوم فوق المجتمع الصناعى الدليل النهائى. 
وقد اقتفى بارى كومونر 080820267 ١١!‏ بعناية آثار بعض جوانب العلاقات التى 
تكشف عنها الصلة القائمة بين التكنولوجيا السائدة والنظام الاجتماعى ويذكر: 

«إن الصلة الحاسمة بين التلوث وجنى الأرباح يبدو أنها تتمثل فى التكنولوجيا 
الحديثة التى تعد المنبع الأساسى للزيادة الحديثة فى الإنتاجية وبالتالى فى 
تحقيق الأرباح. قضلا عن كونها المصدر الرئيسى لألوان الهجوم الحديثة على 
البيئة. وإن المشروعات الخاصة الحديثة التى يدفعها ميل داخلى للحصول على 
أقصى ربح قد تلقفت هذه التجديدات التكنولوجية الضخمة التى تعد بإشباع 
هذه الحاجة, ولا تدرك عادة أن هذه التجديدات كثيرًا ما تكون من أدوات البيئة». 

ومن الجلى أن العامل الأساسى فى إدخال التكنولوجيا الحديثة هو السعى 
للحصول على الربحية ويعد «عدم الوعى» بالآثار الناتجة عن ذلك بمثابة لا مبالاة 
حمًا بالتكاليف الاجتماعية ‏ التدهور البيئى المترتب على ذلك التى تقع على 
عاتق المجتمع ولا تؤثر على المنتج. 

وما يحظى بأهمية خاصة هنا هو ما توصل إليه كوموئر من أجل التكنولوجيا 
التى أدخلت إلى الولايات المتحدة منن الحرب العالمية الثانية بوجه خاصء قد 


كشفت عن اتجاه ساحق يعمل على تدهور النظام الأيكولوجى. وكما نعلم فإن 
الأجهزة الإعلامية التى فى خدمة النظام قدمت هذه المعلومات فى صورة زائفة 
تمامًا إلى عامة الجمهور. وقدم التعبير التجريدى الغامض «التكنولوجيا» باعتباره 
تفسيرًا لأسباب الأمراض المتفشية بين الناس ‏ وليس التكنولوجيا المحددة 
المرتبطة بالرأسمالية الساعية إلى الريح. 


ويزودنا المجال العسكرى بمثل من الأمثلة الصارخة والمستمرة على كيفية 
توجيه «العلم» و«التكنولوجيا» و«الموضوعية» فالأموال التى يقدمها «لبنتاجون 
تحكميت فى البحوت الكن أجريت فى الولايات المتحدة لما يزيد على جيل من 
الزمان. وقد أوضح عالمان("') استنادًا إلى دراسة العقود التى أبرمتها وزارة 
الدفاع فى 9 فبراير 191/١‏ مع جامعة ساتنفورد. 

«اتضح من دراستنا أن القوات المسلحة طورت برنامجا رشيدًا حسن الإدارة 
كى تحدد أولويات البحث وفقا للاحتياجات العسكرية الجارية والمزمعة. ومن 
أجال أن تشترى من الجامعات البحوث الإنمائية التى ترتكز على هذه 
الاحتياجات. وفى حين أن العمل العلمى تم بموضوعية وفقا لما عكسه كل مشروع 
على انفراد فإن التمويل المتاح عمل على توجيه اختيارات العلماء نحو أى مشاريع 
يتعين عليهم اتباعها (ص )3١7‏ (وقد أضيف التأكيد). 

ويستشهد هذان العالمان بالمسئولين فى وزارة الدفاع الذين يرون أن «وزارة 
الدفاع لا تقبل أى إنتاج علمى وتكنولوجى يثمره النمط العشوائى الذى ينتج عن 
أنشطة البحوث المستقلة فى الجامعات. ويالأحرى فإن اهتمام وزارة الدفاع 
بمجال معين يمكن أن يدفع ويحفز عملية النمو والتطور التى يجرى تخطيطها 
كلم الفجوات التكنولوجية كن القدراك العسكرية شواء فى الأجل القصيز المحدد 
أو فى الأمد الطويل العام». (ص .)7٠١‏ 

وتقدم الملابسات المحيطة بتطور التوابع الصناعية للاتصال مثالاً آخر تتضح 
منه المنابع السياسية الاجتماعية للتكنولوجيا. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا 
امتدحت لقدرتها على توفير تعليم شامل وإثراء ثقافى مع إتاحة إمكانية التوصل 
على الفور إلى مستودعات المعلومات عبر العالم بأسره؛ فمن الضرورى أن نتذكر 


«و, 


أن الأموال التى أنفقت على البحوث الإنماثية والتى أفضت إلى تصور وإنتاج 
مراكز الإرسال والهوائيات المحلقة عاليا وفرها اتحاد عسكرى تجارى أمريكى 
مبتغيًا تحقيق أهداف جلية. ولم يكن هذا السعى عشوائيًا يبغى إيجاد وسائل 
اتصال جيدة. فقد كان تطور التوابع الصناعية؛ منذ بدايته. معبرا عن الجهود 
الموفقة التى بذلتها شركات الاتصال الخاصة فى الولايات المتحدة لإزاحة 
البريطانيين عن هيمنتهم على الاتصال الدولى التى حققها لهم سيطرتهم على 
الكابلات اليحرية المنتشرة عير القارات. 

وتحقق هذا الجهد بالتعاون الوثيق بين الشركات التجارية الاحتكارية والقوات 
المسلحة فى الولايات المتحدة التى كانت تبدى اهتماما فائقًا بالاتصالات الآنية, 
بهدف خدمة الإمبراطورية الأمريكية التى تنتشرقواتها فى جميع القارات. وقد 
خضع أول نظام عمل على تحقيق الاتصال عبر التوابع الصناعية للإشراف 
العسكرى(؟) . 

وبعد عقد من الزمان فى أوائل السبعينيات؛ تكون اتحاد دولى (سمى -10آ 
1524 )) ضم 4١‏ دولة (حاليًا) مستخدما نظام التوابع الصناعية فى الولايات 
الملتحدة. وسيطرت على هذا النظام منذ البداية الشركات التجارية الأمريكية 
الكبرى ,1 ب .1 .ل 1151 ,04 ,001586© التى تعمل فى تعاون وثيق مع وزارة 
الخارجية الأمريكية على الصعيد الحكومى المشترك. وفى السنوات الأخيرة فإن 
الدوافع الوطنية لدى الدول الأعضاء فى انتيلسات قد ضغدات من أجل الحد من 
البسظر #الوسضة للواخجات التهنه رهن طرق التصويت روه الوه مر الف 
فإن جميع المشتركين قيلوا مبادئ وإجراءات تشغيل نظام تكنولوجو, فى تكوينه 
ومعايير ترشيده. 

ويذكر أحد الذين سردوا تاريخ هذا الاتحاد (انتيلسات) (4') أن «القرارات 
(يمكن أن) تصدر وفمًا للأهداف المالية والتكنولوجية بصرف النظر عن المقاصد 
السياسية أو المثل العليا فى المدى البعيد ويستحسن ذلك» (ص .)١08‏ ويقول 
آخر: فإن جميع الدول الأعضاء فى هذا الاتحاد البالغ عددها 1١‏ دولة بما فيها 
يوغوسلافيا والعديد من بلدان العالم الثالث, ارتضت حتى الآن سيادة مبادئ 


أذها 


الفعالية والوظيفية 110264107211580 وتفوقها على الاعتبارات السياسية 
والاجتماعية. ولا يعد هذا الأمر بالنصر الهين فى المجال الأيديولوجى وفى إطار 
الإنتاج ‏ الربح بالنسبة للرأسمالية بوجه عام والشركات التجارية الأمريكية بوجه 
خاص. لأنه حالما يطبق تعريف السوق «للفعالية» فإن احتمال بل إمكانية تضمين 
العوامل الاجتماعية فى حساب التكاليف 'أو الأرباح يختفى حتما. 

ومجمل القول إن التكنولوجيا ‏ ولاسيما تكنولوجيا الاتصال ‏ قد تم إدراكها 
وتطويرها وتشبعها بمصالح الرأسمالية الأمريكية ومواصفاتها منذ الحرب 
العالمية الثانية بوجه اليقين ومازالت كذلك حتى الآن. ويجب التسليم بإمكان أن 
تستخدم التكنولوجياء مهما كانت منابعهاء على نحو بديل فى حالات معينة غير 
أن هذا الموضوع يستدعى إجراء تقييم متأن لكل حالة على حدة. وسنزيده 
إيضاحًا فيما يلى: 

وبما أن التكنولوجيا الفريية لا تعد جزءًا لا يتجزأ من النظام الاستغلالى 
فحسب. إنما تعمل على توسيع وتعميق ذلك الاستغلال؛: فهل يمكن تصور وجود 
بديل؟ 

ثمة نهج ممكن: يتمثل فى القسمات السائدة للتكنولوجيا الغريية أثناء فحص 
الاتجاهات البديلة الممكنة التى ترى أن الاكتشاف التكنولوجى يمكن الأخذن به إذا 
كانت دوافع وحوافز وتوزيع القوة الاجتماعية مغايرة. وما هو أساسى فى هذه 
النظرة هو القرار بأن تطور الاختراعات والاكتشافات والعلم بعامة ينبع من عملية 
تاريخية ومن الاحتياجات الاجتماعية التى تبدت فى حقبة معينة. وثمة بدائل 
وفرص مختلفة تتاح أثناء تطور هذه العملية أو تلك الآلة أو ذلك المنتج. ويكون 
توزيم السلطة الاجتماعية والتأثير الاجتماعى هو العامل الحاسم الذى يحدد أى 
مجرى يتعين اتباعه وأى اختيار ينبغى أن يحتذى وأى فرص سوف تغتنم وأيها 
سوف ينرك دون ارتياده وسير أغواره. 

ويلحظ جارنهاء!*' . مثلاء كيف أن حركة 100116.آ (محطمو الآلات). التى 
ظهرت فى انجلترا فى فترة مبكرة من تطور الرأسمالية الصناعية قد افترى 
عليها وأسىء عن عمد تفسير التحدى الذى كان يواجهها: 


م٠‎ 


«وحتى وقت حديث؛ فإن هذه الحركة التى قامت بها طبقة عمالية فى طور 
التكوين لمعارضة الرأسمالية الناشئة؛ وسمت بالغباء وحكم عليها بأنها تعارض 
التقدم النافع. ولم تكن هذه الحركة على هذا النحو إذ كانت نضالا لا يعادى 
التكنولوجيا فى حد ذاتها (فقد أراد النساجون الخلاص من الكدح الشاق 
العنيف) وإنما انصب هذا النضال على اختيارات التكنولوجيا واستخداماتها... 
وكانت حركة اللوديت تعارض إدخال تكنولوجيا تحبذ تغليب سيطرة رأس المال 
المركزية فى المصانع على السيطرة اللامركزية التى يقوم بها النساجون أنفسهم». 

وعلى الرغم من أن الكثير من الفرص الأولية التى أتيحت للسير فى مجرى 
تاريخى مغاير قد يكون قد ضاع بلا رجعة فإنه من الأمور المهمة فى حد ذاتها - 
ولا سيما بالنسبة لمجتمعات يمكن أن تتاح لها فرصة اختيار أخرى ‏ إقرار أن ما 
هو سائد الآن فملاً لا يتبت تفوقه من الناحية التطورية ولا حتمية حدوقهطا"). 
لاريب فى أنه من المتطلبات الأساسية والأولية لاتخاذ القرارات الاجتماعية المهمة 
إدراك أن اختيار التكنولوجيا يمكن أن يؤثر تأثيرًا بعيد المدى على نسيج كامل من 
العلاقات الاجتماعية. 

وأن أقل ما يمكن توقعه من هذا الإدراك هو التباطؤ فى الاندفاع لتقليد 
ومحاكاة النماذج الإنمائية الغربية (ونماذج الاتصال). مما يستدعى مقاومة 
النظرة التى تعد التنمية (سباقًا) وأنه لا يمكن التقاعس عن الدخول فى هذا 
السباق الذى يجب أن يجرى فى الحلبة التى أعدها فعلا أولئك الذين يطوفون. 
مصابين بالدوار. حول مجراه لزمن طويل. 

ويحسن أن يكون القرار الرئيسى الخاص باستيراد العالم الثالث وغيره 
للتكنولوجيا الغربية هو «لماذا الاندفاع» ومن الأفضل حمًا أن يكون الشعارات هى 
التأخير والتأجيل والإرجاء. ويطرح جون لنت 1.886 )١‏ مثلاً سؤالاً بصدد وضع 
«مشابه للوضع الموجود فى ماليزيا حيث ترسى الخطط لإدخال التليفزيون الملون 
قبل أن يعمم تمامًا التليفزيون الأبيض والأسود . فلماذا؟ ولا تأتى الإجابة من 
ماليزيا وحدها وإنما أيضًا من مركز الرأسمالية الاحتكارية فقد بلغت سوق 
أجهزة التليفون الأبيض والأسود فى الولايات المتحدة فى أواخر الخمسينيات حد 


م١‎ 


التشبع تقريبًا. ومن أجل الحفاظ على استمرارية الإنتاج وضمان الأرباح المرتفعة, 
دفع بالتليفزيون الملون إلى السوق الداخلية وتم ترويجه بثمن مرتفع. فهل احتاج 
الأمريكيون إلى هذا؟ يستفيد الاسيويون من اتباع نفس المسارة 

وتشير الشواهد المستمدة من مصادر شتى إلى النفع العظيم الذى يحققه 
التروى والتفكير والتقييم المتأنى والتردد قبل أن تدخل فى أى مكان أحدث نماذج 
البحوث والتقنيات المتقدمة التى تصدر عن الشركات الفريية الساعية إلى الريح. 

وعلى سبيل المثال. فإن متضمنات وآثار الثورة الخضراء التى حظيت بالكثير 
من الدعاية ‏ والتى تتمثل فى إدخال أنواع البذور ذات الإنتاج الكبير إلى كثيز من: 
الأقطار الآسيوية ‏ لم يبدأ وضعها فى الاعتبار إلا الآن وفقا لما ورد فى تقرير 
بمجلة العله("'): 

«يتمثل نقد عام ومهم للثورة الخضراء فى أنها لا تعد غير تكنولوجيا زراعية 
أمريكية نقلت إلى الخارج؛ وذلك بعيدًا عن كونها مصممة خصيصا للبلدان الأقل 
نموًا. وأكثر الجوانب برورًا فى هذا النقد وهو أن الثورة الخضراء مثل الزراعة 
الأمريكية تعتمد على مدخلات الطاقة العالية مثل المخصبات والمبيدات الحشرية 
والوقود... وتصلح محاصيل الثورة الخضراء للوقاء بالمعايير التجارية الغربية فى 
الإنتاج الضخم والأرباح المرتفعة. وقد تم إعدادها وتصميمها لكى تنمو فى نطاق 
الزراعة ذات المحصول الواحد حيث يزرع الحقل بأسره بنفس النوع من المحصول 
الواحد... والحد من التنوع لا يفيد بوجه عام إلا فى الزراعة التى تتسم بطابع 
تجارى واسع؛ حيث يساعد توحيد المحصول على ميكنة الحصاد والتغليف 
والتسويق. وأن قيام الفلاح المزارع بإقلال عدد المحاصيل أو الأنواع التى يزرعها 
إنما هو بمثابة ضمانة ليس إلا تحميه من التعرض لمخاطر أكبر». 

وما يقدم بوصفه تكنولوجيا منقدًا للحياة يمكن أن يكون على نقيض ذلك 
كارثة محطمة للمجتمع. 

ويقدم لنا المجال الطبى مثالاً آخر مروعا لما يمكن توقعه من التكنولوجيا 
المنتجة للسوق. ويشير أخصائيو السرطان إلى أن «ضروب السرطان التى 


م 


نشهدها الآن إنما يعود منشؤها إلى ما بين ١١0‏ و0؟ عامًا مضت.. ويحتوى الهواء 
الذى نستنشقه على غازات وذرات لم يسيبق لها أبدًا أن تسربت إلى رئة الإنسان. 
وتوجد فى طعامنا كيمائيات تستهدف تحسين مذاقه ونضارته ومظهره ‏ إلا أنها 
غريبة على الأمعاء والكبد والكلى والدم» كما أنهم يلاحظون أنه «لا يزال مستمرًا 
كما كان فى الماضى عدم إجراء اختبارات أولية سابقة للمواد المخصصة لعلاج 
السرطان وغيره من الأمراض الخطيرة: إنما يتم الفحص بغرض إمكانية 
الاستخدام والبيع والمنفعة(3'). 

ولقد أوصت جماعة من علماء البيولوجيا الجزيئية منذ أمد قصّير يعدم 
الاستمرار فى بعض أنواع تجارب الهندسة الوراثية إلى حين التأكد من المخاطر 
التى ينطوى عليها مثل هذا العمل. وقد علق كاتب علمى!:") على هذا الاقتراح 
الذى لم يسبق تقديمه «... لا تتوافر لدينا فعلاً آليات مفيدة تتيح إجراء 
مناقشات مفيدة بصفة مسبقة لمثل هذه القضايا فى مجال البحوث العلمية.. 
وحن فى حاجة ملحة إلى تطوير آليات اجتماعية وسياسية أفضل كى نتوفقع 
البحوث الخطيرة وربما استطعنا التحكم فيها أيضا». 

وكتب عالم أمريكىء؛ ليون كاس 14855 .)"١(‏ عن نفس موضوع «الهندسة 
البشرية» بطريقة مثيرة للمشاعر: 

«ولما كانت تنقصنا الحكمة؛ فإن حاجتنا تصبح ماسة إلى الحيطة ويمكن أن 
نقول: إنه بسبب افتقادنا تلك «الحكمة النهائية» فإنه فى وسعنا أن نتحلى بما 
يكفى من الحكمة كى ندرك أننا لسنا حكماء يما فيه الكفاية. وعندما تنقصنا 
الحكمة الكافية تلفعل فإن الحكمة تقضى بألا نفعل شيئًا. وما تمليه هذه الحكمة 
الثانية الأفضل (وريما الحكمة الوحيدة) بصدد التكنولوجيا اللازمة للهندسة 
البشرية هو الحيطة:؛ التحفظ. التأخيرء الامتناع» (أضيف التأكيد). 

ويتساءل: «ألا يوجد ثمة تناقض فى الفكرة القائلة: بأننا نمتلك القوة للتحكم 
فى جميع النتائج المعاكسة للتكنولوجياء إلا أنه تنقصنا القوة لتحديد ما إذا كان 


ينبغى تطويرها فى المقام الأول5» (ص 78). 


قذد 


وتلك أسثئلة فيزيائية؟ فمن شرع فى التفكير فى الأسثلة الثقافية ‏ النفسية 
وفئ آثار تلقى الرسائل التى لا تختبر إلا من أجل أثرها الإعلاتى وفعاليتها 
الاستزيلاكية كلق اند و عفرل مكانة الملذين من البشرة 

لقد وجدت حفنة قليلة فقط من البشر فى المجتمعات ذات الأسواق المتقدمة 
فعلاً. دفعها فى تفاقم الأزمة الاجتماعية إلى التأمل والتفكير معبرة: على حياء. 
عن ضرورة الحيطة والحذر تجاه العلم والتكنولوجيا. ولا تزال حفنة أقل هى 
التى تربط بين طبيعة البحوث والتكنولوجيا وهيكل النظام الاجتماعى الاقتصادى 
التفتاثة واملى الرعم مق دللفه ويه تقعاق يانه راضة واقنطتب والظافة الذرية 
وإنتاج الطاقة الكهربائية والمنظفات الصناعية وعدد متزايد النمو من الصناعات 
والمنتجات, فإنه ينمو الشعور بأن الوقت قد حان للدعوة إلى وقفة مؤقتة على أقل 


ممه 


تقدير. 

وما إذا كان ذلك مجديا أيضًا فى نظام سوق شديد التحصين هو أمر قيد 
البحث. غير أن الموضوع المطروح هنا هو بروز عدم اليقين والارتياب فى مركز 
الئية الزأسيالية العالية ذاذها تجام عمل ذلك النظاف ومن اليمين أن الضبوم 
الأصفر الذى يرمز للحذر ينبغى أن يومض فى جميع المناطق المحيطة بالنظام - 
فى جميع الدول التابعة وشبه التابعة ونصف المتحالفة التى تشكل ما يسمى بكل 
غرابة؛ العالم «الحر». كما ينبفى للدول غير الدائرة فى الفلك الرأسمالى التى 
انبهرت خفية أو علنأ بالتقنيات والنماذج الغربية أن تشرع فى إعادة تقييم هذا 
الافتتان. 

وليس ثمة قواعد ومبادئ إرشادية بسيطة يمكن أن تقدم لأولئك الذين يهتمون 
بتفادى السير فى المجرى الفاجع الذى يبدو أن مجتمعات الملكية الخاصة تنهجه 
فى الوقت الحاضر. ومن المؤكد أن فهم الأساس الاجتماعى لأصول وأشكال 
التكنولوجيا أمر إلزامى: ومن ا ممكن أن مدى تعيير تكوين اجتماعى عن مصالح - 
شعبه العامل هو المحك الذى يحدد إمكانية خضوع أمة من الأمم لفرض 
تكنولوجية قمعية. والنظام الاجتماعى الذى لا يتظاهر بأى طابع طبقى واضح 
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فالنتائج تكون جلية: إذ يصبح من الكت زيادة استيعابه فى النظام الاقتصادى 
الغريى وقيمه. 

ومن المشكوك فيه ما إذا كان يمكن بلوغ سياسة وطنية مستقلة ولو جزئياء فى 
مجتمع مقسم طبقميا ينهض على الملكية والامتيازات. ومن المؤكد أن نفس 
الضرورات الملحة وما يماثلها. مثل تهدئة الشعب العاملء وتنظيم الاستهلاك. 
وتلبية تشوق الطبقة الوسطى إلى الصعود. وفوق كل شىء الحفاظ على النظام: 
هى التى تكون ماثلة فى جميع مجتمعات السوق ‏ متقدمة ونامية وتلك التى ما 
زال يتعين عليها السير فى طريق النمو؛ ولذلك فمن المحتمل أن ما يحدث فى أى 
اقتصاد ينهض على السوق سواء فى المنطقة المحيطة أو شيه المحيطة لا يتعدى 
درجة التقليد ومدى التغلغل والسيطرة فى ارتباط بالمستوى الإنمائى. 

5 الرغم من ذلك؛ فقد يكون من المفيد تقديم وصف وجيز لعدة نهوج عامة 

تفضى إلى تحقيق الاستقلال التكتولوجى ويمكن تطبيقها فى مجتمعات توجد بها 

قاعدة اتراكية على أقل تقد 

وإذا ما انطلقنا من التسليم بأن التكنولوجيا والعمليات المرتبطة بها إنما تبدأ 
فى قطاق الاحكياحات التحخلشة للطيقة السشاكدة فاثة مقرب عبان ذلك أن 
الاحتياجات الأصيلة للأمم الضعيفة والتابعة والتى تقع فى المحيط الخارجى لن 
تنال اعتبارها من قبل منتجى التكنولوجيا الجديدة ومصدريها. ومن المفيد هنا 
الاستعانة ببعض الإحصاءات: وقد لاحظ مولانا 7408:1388 ('") «أن ثمانية 
وتسعين فى المائة من البحوث العلمية والتكنولوجية تجرى فى الوقت الراهن فى 
الدول المتقدمة ‏ وتسير هذه البحوث على هدى تجاريها الخاصة ‏ وأن نسبة 
واحد فى المائة فقط من هذه البحوث يوجه لدراسة المشكلات الخاصة بالبلدان 
النامية». 

كما أن برنامج الفضاء يعد مثلاً صارخًا على التكنولوجيا التى تخدم الأقوياء. 
حالياةوإن كاقه :ككن مموانا مكضية السمة اع ولاشط تقري لصبشيمة ترويونات 
تايمز("') أن «الأمم المتحدة ذاتها لا تتوفر لديها القوى العامة الفنية ولا الموارد 
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المالية لمعاونة البلدان (الأفقر) فى الانتفاع بالمكتشفات الجديدة. وفى الوقت 
الراهن"فإن الميزانية السنوية لبرنامج الفضاء التى تبلغ 77٠٠١‏ دولار من المفترض 
أنها تغطى النفقات التى يستلزمها إطلاع مائة بلد على جميع نواحى 
الاستخدامات النضائية» وعلى سبيل المقارنه؛ فإن وكالة الفضاء الأمريكية 
(185) يوجد تحت تصرقها سنويا زهاء 5 مليار دولار» عبر فترة تمتد إلى ١0‏ 
سنة. وكان لا يزال تحت تصرفها فى عام 19170 مبلغ 7:0 مليار دولار. 


فهل يكون من المستغرب إذا ألا تحصل الدول الأضعف إلا على مايتيحه لها 
أرياب الهيمنة؟ ولكن إذا كان على الدول الخاضعة للسيطرة ألا تثق وألا تعتمد 
كثيرا على الخدمات الجليلة ومجموعة الآلات التى تزودها بها مصادر الإمداد 
القوية.فماذا فى مستطاعها أن تفعل؟ وإيجازرًاء فإنهاء تستطيع الاعتماد على 
الذات. فذلك هو السبيل الوحيد. الذى يمكن أن يكفل للدول الضعيفة ألا تكون 
فى حالة تبعية دائمة للمحسنين إليها. 

وما العناصر التى تتكون منها سياسة الاعتماد على الذات5 يتضح أحد أبعاد 
هذه السياسة إذا ما افترضنا مجتمعا تمكن من القضاء إلى حد كبيرء إن لم يكن 
كلية. على الرأسمالية وأرسى بعض القسمات الأساسية للاشتراكية مما يعطى 
أولوية قصوى للتخطيط المركزى والرقاية الصارمة على الحياة الاقتصادية ‏ 
وسوف تؤثر هذه الإجراءات تأثيرًا بالقًا على تدفق التكنولوجيا. وسوف تعمل هذه 
الإجراءات على تنظيم الواردات والصادرات وكمية الاستثمارات الأجنبية (إن 
وجدت) ومستوى الاستهلاك الشخصى ونوعيته (بما فى ذلك استهلاك 
المعلومات) وعلى أقل تقدير ضبطء والحد من السياءحة» والأنشطة المماثلة التى 
تشوه بنية الاقتصاد والسلوك الاقتصادى وسلوك البشر. وهذا الاعتماد على 
الذات: 


«سوف يتضمن استخدام موارد الأمة من أجل الوفاء بالقيم الاشتراكية الثلاث 
أى توفير ضرورات الحياة والعمالة والمساواة. ولن تهدر الموارد فى استهلاك حفنة 
من الأفراد لسلع الرفاهية والكماليات الغربية. وسوف تخصص بدلا من ذلك 


كم 


لإنتاج وتوزيع الأغذية والرعاية الصحية. والمساكن والمدارس بحيث يستفيد منها 
الجميعء!؟"). 1 

وسوف تسمح هذه الأولويات بتحقيق منافع أخرى مهمة. وتتيح بصورة آلية 
إيجاد متنفس والتوقف برهة قبل الاندفاع فى اتجاه نمل التكنولوجيا واستخدامها 
دون تقييم وتروء وهو ما يمكن أن يكون لصالح المشروعات الأجنبية المستثمرة 
أكثر منه لصالح الحياة الداخلية. وفضلا عن ذلك. فإن هذه الألويات يمكن أن 
تتيح. بصورة انتقائية؛ إيجاد وسيلة عملية أساسية لتقييم ما قد يكون مجديًا فى 
الغرب المعدى تكنولوجيًا. 

وتنطبق تحذيرات فرانز فانون/*') على جميع من يحاولون ترسم خطى نموذج 
التئمية الغربى مستقيلا: 

«نستطيع أن تفعل اليوم كل شىء ما دمنا لا تحاكى أوروباء مادامت لإا تستحوذ 
علينا الرغبة فى اللحاق بأوروبا للممة ولقد قررت مستهمرة أوروبية سايقة منذ 
قرنين من الزمان اللحاق بأوروبا ونجحت فى ذلك تمامًا بحيث غدت الولايات 
المتحدة الأمريكية وحمثًا ترعرعت فى داخله شوائب أورويا وأمراضها ولا 
إنسانيتها واكتسب أبعادًا مروعة. نحن لا نبغى اللحاق بأحد وما نريد أن نفعله 
هو السير قدماء طوال الوقتء ليلا ونهاراء فى رفقة الإنسان وبصحبة جميع 
البشر. ولا يحسن أن تتضخم القافلة وتتمدد لأن كل صف فى هذه الحالة سوف 
يصعب عليه رؤية ما تقدمه.... ولابد من قلب صفحة جديدة ويتعين أن نستنيط 
مفاهيم جديدة ونحاول أن نجعل إنسانًا جديدًا يقف على قدميه». 

وهل الانتقائية التى تتمثل فى التقاط واختيار عمليات ومنتجات البلدان 
الرأسمالية الاحتكارية من أجل تطبيقها محليًا تعد اختيارًا مجديًا؟ إن أكثر ما 
يمكن قوله فى هذا الصدد هو«ريما». غير أنه حتى «ربما» يمكن أن تنطوى على 
عامة واضحة وفى مثل هده الرؤية العامة فإنئه يجب على المجتمع الوطنى 
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وفيادته بذل الجهد يصورة مسبقة حتى يمكن تحديد مستشيل الرجال والنساء 
وتحديد مكانة البشر فى الاقتصاد والأهداف الأساسية التى ينبغى للمجتمع 
نفسه تحقيقها. ولقد لاحظ دالاس سميث 6(الإ5( ') الذى أممن التفكير فى 
هذه الموضوعات «إنه لا توجد طرق اشتراكية فى التنمية التكنولوجية الرأسمالية 
الغربية». 

والواقع أنه لا يوجد مركز للمشتريات متاح. تعرض فيه الآلات والعمليات 
والسلع المحايدة التى توافق هوى واختيار من يحتمل اشتراكهم فى «سباق 

ولا يمكن بأى حال اعتبار أن ما يعرض هو المطلوب. وإذا ما وجد مثل هذا 
التماثل (التطابق) فهو أمر عرضى. ويمكن بل ينيغى الاستفادة منه غير أن 
التفكير السليم يفترض بأن هذه المنفعة المتبادلة المحظوظة لا يمكن إلا أن تكون 
توافقا غير متواتر. وهذا ما لاحظه قوط طهز14115"') بقوله: 

«... إن مسألة ما إذا كانت التكنولوجيا الملائمة والوسيطة أو التكنولوجيا 
البديلة متاحة لأقل البلدان نموًا لا ينيغى أن تعتمد على مسألة ما إذا كانت هذه 
التكنولوجيا متاحة فى العالم أو فى الأسواق الأجنبية. ويجب أن يحسم هذه 
المسألة مفكرو هذه البلدان ومعاهد البحوث فيها يوصفها أحد العناصر المكونة 
تحلقات التنمية. وذلك بمعاونة كافة المفكرين التقدميين المحتملين فى العالم 
المتقدم». ْ 

إلا أنه من الحقيقى أن المشكلات تبدأ من النقص فى المؤسسات والأفراد 
الذين يتسمون بالكفاءة والمهارة فى التقييم وإذا لم تكن التبعية فى المجال 
التكنولوجى مطلقة للفاية فإن المخاطر يمكن أن تكون أقل يكثير ويسهل تصور 
البدائل. 

ولقداسترعى جوان كورادى 001130(1) الانتباه إلى حالات الوهن والتبعية 
المسيطرة على مجالات العلم والجماعات العلمية فى أمريكا اللاتينية؛ مثلا. وهى 
وجه آخر لحالة التبعية والاستفلال العامة. ويصف كورادى("2 ما يطلق عليه 
النزعة العلمية «56162115192» وعواقيها بالنسية لدول أمريكا الجنوبية: 
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التى يوجد فيها علماء أمريكا اللاتينية الذين تواءموا مع السوق العلمية العالمية ‏ 
والتى تسيطر عليها فروع متقدمة للغاية من ضروع المعرفة ‏ والذين تخلوا عن 
الاهتمام بالمنظمات الاجتماعية والثقافية لأنشطتهم فى سياق تبعية أمريكا 
اللاتينية. وتنصب مجهوداتهم على بحوث متخصصة ويقيلون الأهداف وال معايير 
التى أرستها المراكز الدولية. ويتمخص هذا الوضع عن يعض النتائج المهمة؛: من 
بينها أن النزعة العلمية تدعم التبعية الثقافية وغيرها من ضروب التبعية فى 
أمريكا اللاتينية. وتتمثل حالة التبعية فى التطور الداخلى للبحث والتنظيم العلمى 
فى كل بلد وكذلك فى «استنزاف العقول» على الصعيد الدولى من المناطق التابعة 
إلى العواصم الكبرى. ويمع «العلميون»» فى بلدان أمريكا اللاتينية فريسة 
للاحباط على الدوام. وإن أولئك الذين تخصصوا فى البحوث الأساسية والذين 
يطمحون إلى الانضواء تحت راية الدوائر العليا فى الأوساط العلمية العالمية 
كثيرًا ما يصيبهم الإحباط بسبب العوائق التى لاتحصى فى بلادهم: تنظيمية 
الأموال والمعدات وكذلك الأمن لدائم. ويحاول الكثير منهم: تملصا من كل هذه 
الإحباطات. تدعيم صلاته وتوثيق عراها مع المؤسسات الأجنبية العاملة فى 
الخارج. أو فى داخل بلادهم. والتى لا تتفق أولوياتها بأى حال مع أفضل مصالح 
بلدان أمريكا اللاتينية. كما أن علماء آخرين قد عملوا على إضعاف شأنهم 
وأصبحوا جامعى بيانات لمعالجتها فى أماكن أخرى أو أنهم يطبقون محليًا نتائج 
البحوث التى أجريت فى أماكن أخرى. ويتجهون لأن يصبحوال126القلااعة 1611ماعل 
كلية بأكثر من كونهم باحثين أساسيين. بمعنى أنهم يصبحون من المتخصصين فى 
المسائل العلمية ليس إلا. ويتوازى هذا المأزق الفكرى يصورة مذهلة مع كوكبة 
العناصر الاقتصادية المكونة للتبعية وتفدو يلدان أمريكا اللاتينية منتجة للبيانات 
الأولية ومصدرة للعاملين المؤهلين»: (ص 18 - 15). 

وهل من المعقول ‏ توقع أن يكون فى مستطاع هذا الوضع إثمار النوع المطلوب 
من الانتقائية فى المسائل التكنولوجية حتى يمكن التغلب على حالة التبعيةة 
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يصعب تصور هذا الأمر وأن ما يمكن توقعه من مراكز التنمية الرأسمالية 
المتقدمة أقل من ذلك أيضًا. ومهما كان نوع التقييم الذى يجترى هناك فقد 
اضطلعت به نفس الجماعات والمصالح التى تسيطر على البحوث والمنتجات التى 
يحفزها البحث العلمى. وعوضًا عن إجراء التقييم حاليًا فإنه كثيرًا ما يبذل 
الجهد فى الولايات المتحدة على الأقل للحيلولة دون دراسة الآثار الممكنة 
للتكنولوجيا الجديدة فى الأجل الطويل. ولعل حالة البث المباشر عن طريق 
الأقمار الصناعية تلقى الأضواء على ذلك. 


وعلى الرغم من أنه لا يزعم أحد الآن بأن الإرسال من توابع الفضاء 
الصناعية إلى أجهزة الاستقبال المنزلية متوقع على الفور فإن التكنولوجيا معلومة 
وقادرة على بناء هذه التوابع. ومن ثم؛ لم يكن من المستغرب. أو المزعج؛ أن تعرب 
أمم كثيرة عن شديد قلقها بشأن النتائج المحتملة للبث المباشر عبر التوابع 
الصناعية فى وقت ما مستقبلا. فهذا القلق إنما هو بمثابة تطور طبيعى للوضع 
الراهن الذى يسيطر فيه حفنة من تكتلات وسائل الإعلام فى البلدان الرأسمالية 
الصناعية الغنية على تداول الأنباء والأفلام والمجلات وبرامج التليفزيون وغيرها 
من المؤاد على الصعيد الدولى. 

وأن الجهود التى بذلت فى إطار اليونسكو والأمم المتحدة لعرقلة الاستحواذ 
الكامل للبث المباشر عن طريق التوابع الصناعية من قبل هذه المصالح التجارية 
نفسها عارضتها بشدة الولايات المتحدة7'). وقد كان موقف الولايات المتحدة, 
الذى يعبر تعبيرًا مباشرًا عن مصالح تكتلات وسائل الإعلام فى أمريكا الشمالية 
هو أن «أى اتفاق دولى بشأن المبادئ التى يحسن أن تنظم البث عن طريق الأقمار 
الصناعية سابق لأوانه». 

ووفمًا لهذا الرأى(: ") فإن: 

«المهمة المباشرة لا تتمثل فى وضع مبادئ لاتفاق دولى وإنما تتمثل فى إجراء 
تجارب البث عبر الأقمار الصناعية حتى يمكن التوصل إلى كنه ما تنطوى عليه 
من كامل الإمكانات فى خاتمة المطاف. وتطوير روح وأساليب التعاون الدولى ضض 
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هذا المجال. ورأت الولايات المتحدة أنه إذا ما تم التعجيل بإصدار القواعد فإنها 
يمكن أن تعمل على تجميد تطور البث عبر الأقمار الصناعية (ص١١)‏ (مع إضافة 
التأكيد). 

وباختصارء فإنه (فى رأيهم) لا ضرورة لأى قواعد أو تقييم ولندع التكنولوجيا 
تنتشرء وإن موضوع التنظيم والسيطرة لا يفغدو مشروعًا إلا بعد أن خلقت 
التكنولوجيا لزومياتها التى لايمكن اجتنابهاء وفمًا لبنية الهيمنة التجارية السائدة, 
وبذلك يكون النموذج قد أرسى دعائمه مما يواجه واضعى القواعد بالأمر الواقع 
اقتصاديا وتكنولوجيا. 

ولقد تأمل إدوين باكر :23:16 .8 فى المشكلات التى تواجه أولئك الذين 
يرغبون فى استخدامات التكنولوجيا بصورة بناءة ومتقدمة فكتب يقول: 

«يكمن لب المشكلة فى المؤسسات الاجتماعية التى تسيطر على تطور 
التكنولوجيا وتوزيعها... وتشكل المؤسسات التى استحوذت على التكنولوجيات 
المهمة فى عصرنا أو نمت من حولها النظام السائد فى المجتمع. وسوف يتضمن 
تغيير تكنولوجيا الموصلات الأرضية (مثلا) تغيير صناعة السيارات ومورديها (بما 
فى ذلك صناعة الصلب) وصناعة البترول ونظام ضريبة الجازولين الذى ينطوى 
على أسباب دوامه واستمراره والذى يساند الحلقة المطردة من عملية التشييد 
الواسعة النطاق على حساب الأشكال الأخرى من وسائل الانتقال». ويختتم باركر 
قائلا «إنه قبل أن يمكن إجراء تقييم للتكنولوجيا فى الدول الرأسمالية المتقدمة 
فلابد من إحداث «تغيير فى المؤسسات الاجتماعية». 

وخلاصة القول إن التقييم الجدى للتكنولوجيا يغدو مستحيلا بسبب الغلاف 
السائد من المؤسسات الاجتماعية التى تدعم. وتسيطر فى الوقت الراهن على. 
البحوث والتنمية. بيد أن الأزمة البيئية المتصاعدة فى الولايات المتحدة شرعت 
تثير ضربًا من القلق فيما يتعلق بضرورة إجراء هذا التقييم ‏ وهو تقييم ينبغى أن 
يتحدى طبيعة ااتكوين الاقتصادى الأساسى. ولقد كتب. مثلا. روث دافيس -108 

8" ) مدير معهد علوم وتكنولوجيا الحاسب الإلكترونى التابع للمكتب الوطنى 

للمعايير: 
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غير أنه يبدو الآن بجلاء تام أن صبر الجمهور على العلاج الذى يعقب المرض 
عادة قد تيدد. ويريد الجمهور اتخاذ بعض التدابير الوقائية ولقد اضطلع الأفراد 
مثلا بما يمكن تسميته بالتكنولوجيا الوقائية. فرأينا الجمهور يعمل فى هذا 
السبيل عند تناوله قضية وسائل الانتقال الأسرع من الصوت وردود فعله تجاه 
مواقع مصانع الطاقة النووية. وهذا هو نمط التفاعل لممارسة التكنولوجيا 
الوقائية. وهو رهن باعتراف الجمهور بأن التكنولوجيا غير معصومة من الخطا. 
غير أنه من المهم فى ممارسة التكنولوجيا الوقائية الإقرار أيضًا بأن العلم كان 
السبب الأساسى فى التغييرات المفيدة التى حدثت عبر التاريخ الإنسانى». 

«ولقد حان الوفت للقيام بصياغة التكنولوجيا الوقائية وتحديد شكلها بوصفها 
تخصصًا علميًا ويجب أن يكون هذا الميدان الجديد مأهولا بالاقتصاديين 
والقانونيين والتكنولوجيين والعلماء. ويتعين ممارستها أثناء كامل العملية التى 
تجرى فيها بحوث التكنولوجيا وتجديداتها واستخدامها وانتشارها وتأثيرها. 
وسوف تزيد من إمكانات العلم وهدوء بال عامة الناس ويمكن أن تحظى بقدر من 
التركيز أكبر مما يناله تقييم التكنولوجيا أو السياسة العلمية ومن الصائب التكهن 
بأن التأخير فى إيجاد التكنولوجيا الوقائية بوصفها تخصصا علميًا يوم بحدوث 
أضرار تصيب العلم وتؤتر على التغيرات النافعة للمجتمع فى مستقبل الأيام. 

وإن البلدان التى شقت دروبا جديدة ‏ أى تلك البلدان التى غيرت فعلا 
مؤسساتها الاجتماعية الأساسية ‏ قد يشق عليها أن تقيم: فى تعبيرات فنية. 
تأثير التكنولوجيا والعمليات المتقدمة التي تطورت فى الغرب. غير أنها تستطيع 
تقييم البنية الاجتماعية للنظام الذى يخلفها. وقضلا عن ذلكء فإنه يمكنها أن 
تفهم أفضل من غيرها احتياجات شعوبهاء وينبغى أن تكون أهدافها الاجتماعية 
واصيحة جلا لا لمن رةه 

وتلك هى أدوات عامة للغاية بالفعل لوضع السياسة التى يجب تناولها بتحديد 
قاطع وآلات معقدة؛ وقد يكون مفيدًا تكرار أنه على الرغم من الطابع الملح 
للاحتياجات البشرية الواسعة التى لم يتم الوقاء بها فإن الموضوع الأساسى يتمثل 
فى أن الحذر أمر إلزامى. وأن مجرى التنمية الذى لايمكن النكوص عنه والذى 
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قد يفضىء فى أحسن الأحوال إلى محاكاة مبتذلة لما يوجد ويعمل على نحو 
يسبب كوارث بالغة» من وجهة نظر إنسانية؛ فى القطاع الرأسمالى المتقدم من 
العالم. لا يحقق نفعًا للشعب الذى يتطلب بإلحاح واستماتة. تحسين أحواله 
المادية. وكما لاحظنا فى مستهل هذه المناقشة, تعد التكنولوجيا فى حد ذاتها 
شكلا قويًا من أشكال الاتصال وليس مجرد قناته الوحيدة للبث والإرس.ال. 
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الفصل الرابع 


السياسات الاتصالية الوطنية 
حابة جديدة للنضال الاجتماعى 


تطرح الإدارة الحديثة التى تختص بتشكيل عقول البشر واستخدام المعلومات 
والصور الفكرية والتعليم والتكنولوجيا مشكلات جديدة على الشعوب الخاضعة 
للسيطرة . سواء داخل الدائثرة أى فى البلدان الصناعية أو فى المناطق المحيطة 
التابعة. 

ولقد اعتبر الصراع الطبقى من الناحية التاريخية معركة اقتصادية. صراعا 
بين الجماعات المتنازعة؛: الطبقة العامة فى مواجهة طبقة المالكين: وقد استهدف 
هذا الصراع الحصول على نصيب أكبر من الناتج الفورى (السنوى) فى الأجل 
القريب. ثم السيطرة على النظام الإنتاجى وتوجيهه فى خاتمة المطاف. غير أنه 
برز الآن عنصر جديد فى عملية المواجهة فى الدول الرأسمالية الصناعية الكبرى 
فى أوروبا الغربية وفى أمريكا الشمالية وفى اليابان تمثل فى استخدام الطبقة 
المسيطرة إلى أقصى حد لجهاز إعلامى بالغ التوسع ومتغلفل فى كل مكان. وأن 
'انضال الذى تشنه الدول التى لا تزال غير صناعية من أجل قهر تبعيتها 
الافتصادية ونيل الاستقلال الوطنى وتحقيق التحول الاجتماعى يصادف عقيات 
بقدر سيطرة الطبقة المهيمنة؛ خارجية كانت أم داخلية. على شبكة الاتصالات أو 
بمقدار تمثيل هذا النظام لها. 

ومن ثم فإن الصراع الطبقى قد انتقل الآن إلى المجال الاتصالم, الثقافى ' 
بطريقة صريحة سافرة؛ كما أن بروز السياسات الاتصالية الوطنية إنما يعد 
انعكاسا للصراعات . التى مازالت غير محسوسة بوجه عامء الناشئة بين المصالح 
والمطالب المتناقضة فى القطاع الثقافى الاتصالى. ومع ذلك؛ فإن هذا الصراع لا 
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يعد صراعًا ثانويًا. فالعنصر الاتصالى الثقافى يحظى بتوسيع مطرد فى جميع 
اقتصاديات السوق. ويبدو على الأرجح أنه يغدو الموقع الحاسم إن لم يكن الموقع 
المركزى الذى يدور فيه مستقبلا النضال فى مواجهة الراسمالية وفى قليها سواء 
بصفة مطلقة (وفمقًا لعدد العمال الذين يتم استخدامهم ورأس المال المستثمر 
وقيمة الناتج. ونحو ذلك)!'). أو بصورة كيفية (وفقا للتآثير الحاسم). وما أكثر 
الآمثلة وتعددها على نمو الاهتمام الطبقى والوطنى بالقوى التى تخلق وتشكل 
المعتقدات والآراء الفردية والجماعية. 

لقد أعلنت الحكومة الفنلندية فى يونية ١9177‏ عن تكوين لجنة رسمية» لتنظر 
فى المبادرات التى ينيغى أن تضطلع بها الدولة بصدد مشكلات وسائل الاتصال 
الجماهيرى('). 

. ولقّد قدمت الحكومة الكندية «اقتراحات لوضع سياسة اتصالية لكندا» من 
أجل دراستها على نطاق عام فى مارس 1175 . ولقد أعلن وزير الدولة للشئون 
الخارجية فى يناير ١41/0‏ سياسة جديدة لكنداء سياسة تدعم «الاقتصاد وجوائنب 
الحياة الوطنية الأخرى بغية ضمان الاستقلال1). 

ولقد أوصى فريق اليونسكو الاستشارى المعنى بالبحوت الاتصالية فى ١51/7‏ 
بوضع سياسات اتصالية وطنية!؟). وأصدرت اليونسكو بدءا من عام 1974 سلسلة 
من الدراسات الاتصالية الوطنية تنفيذا لتوصية فريق خبراتها*) : وقد عقد. فى 
فترة سابقة؛ تحت رعاية اليونسكوء المؤتمر الدولى الحكومى للسياسات الثقافية 
فى أوروبا فى هلسنكى؛ فى يونية 15175 . 

. وكانت السياسات الاتصالية الأورويية موضوعا لندوة عقدت تحت رعاية 
المعهد الإذاعى الدولى فى مايو .)١(1577‏ كما شرع مجلس أوروبا فى أن يدرس 
بصفة منتظمة موضوع السياسات الاتصالية على النطاق الأوروبى!"). 

وفى السنوات الحديثة صيغت برامج تفصيلية بعض الشىء عن السياسات 
الؤطنية فى مجال الاتصال والإعلام وحظيت باهتمام كل من حزب العمال 
البريطانى!") والبرنامج المشترك للحزيين الاشتراكى والشيوعى فى فرنسا(") 
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والحكومة العسكرية فى بيرو والحكومة الفرنسية. وفضلا عن ذلك. قإن المؤتمر 
الذى عقدته كولومبيا عن السياسة الاتصالية('') والقرارات التى اعتمدتها دول 
عدم الانحياز (العالم الثالث) فى الجزائر فى ١١01977‏ والتى تنصب على مقاومة 
الإمبريالية الثقافية. إنما يكشف كل ذلك عن زيادة الاهتمام بهذا الموضوع 
واتساعه على النطاق الدولى. 

ولما كانت قضية الاتصالات الإعلامية لا تنفصم عراها عن قضية السيطرة 
الاجتماعية فى نهاية الأمرء فإنه يتوقع أن المطالبة بالاشتراك فى وضع السياسة 
الاتصالية لا تقتصر على الوزراء الحكوميين والوكالات الرسمية:؛ فالأحزاب 
السياسية والمنظمات المهنية والنقابات والمعاهد الجامعية والرايطات الدولية 
وكذلك الأفراد كل أولئك ينشطون فى عرض وجهات نظرهم. 

ومن الجلى أن الأهتمام المتزايد بالأوضاع الاتصالية الثقافية ينبع من مصادر 
عديدة . كثيرا ما تكون متباينة. ويشكل تأكيد الذات والتحسن الاقتصادى لأوضاع 
الشعب العامل والاستقلال الوطنى بعض الأسس التى ينهض عليها هذا الاهتمام: 
إلا أنه تبرز فى هذا الصدد بعض المصالح الأخرى. ومن الاعتبارات القوية أيضا 
فى اتساع الاهتمام بالسياسات الاتصالية الوطنية السعى إلى السيطرة على 
الاقتصاد سواء من قبل الفئات المالكة منذ أمد طويل أو تلك التى ظهرت حديثا 
فضلا عن رغبة التحكم فى الجهاز الثقافى بغرض تخليد الهيمنة الاقتصادية. 

ونتئاول الآن هذه التيارات المتباينة والمتناقضة بمزيد من الفحص المتعمق. 

يمثل النضال للتغلب على كل من الهيمنة الخارجية ‏ حيث تمارس السلطة من 
خارج المجتمع الوطنى؛ والهيمنة الداخلية. حيث تمارس السلطة طبقة حاكمة 
محلية ‏ القضية المحورية؛ فيما يتعلق بإرساء معالم السياسة الاتصالية المعاصرة 
وهو امر لا يتم التسليم به دوماً. ويجرى الصراع. الذى كثيرا ما تتم تعميته؛ على 
الصعيد الدولى والوطنى والفردى بين قوى الهيمنة وبين تلك القوى التى تقاوم 
وتتحرى هذه الهيمنة. وترتبط جميع القضايا الأساسية فى المجال الاتصالى 
الراهن بهذه المواجهة الرئيسية التى تتسم بالمزيد من الشراسة والتصاعد فى 
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ويلوح فى بعض الأحيان أن معالم المعركة محددة بصورة أوضح فى الميدان 
الدولى لأنها تحاذئ عن قرب الحدود الفاصلة المألوفة لعلاقات القوى القائمة 
بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ الأغنياء والفقراءء. البيض والملونين. وإذا كان 
النظام الاستعمارى يتوارى عن الأعين سريها كجهاز شكلى للهيمنة؛ فإنه يعيش 
ويترعرع داخل نسيج متشابك من ضروب التبعية الاقتصادية والسياسية 


والثقافية. 
. ووفقًا لقول قادة البلدان التى أطلقت على نفسها اسم البلدان غير المنحازة 
قانه: 


«من الحقائق المقرة الآن: أن أنشطة الإمبريالية لاتقتصر على المجالات 
السياسية والاقتصادية وإنما تشمل أيضا المجالات الاجتماعية والسياسية حيث 
تفرض هيمنة أيديولوجية أجنبية على شعوب العالم النامى. وبالتالى: فإن رؤساء 
دول وحكومات البلدان غير المنحازة يشددون على ضرورة إعادة تأكيد الذاتية 
الثقافية الوطنية وإزالة الآثار المدمرة للحقبة الاستعمارية ويذلك يحافظون على 
ثقافتهم وتقاليدهم الوطنية»(١).‏ 

ويمكن أن تكون الآثار الثقافية المعرقلة التى خلفها الوجود الإمبريالى مبررًا 
كافياً للاهتمام بالموضوعات الاتصالية الثقافية فى العالم الذى كان مستعمراء 
غير أن الأمر لم يعد يقتصر على علاقات وجدت فى الماضى؛ فأنماط الهيمنة 
الحديثة لا تزال قائمة ومستمرة حاليًا وإن اكتسى بعضها أشكالا جديدة وسلك 
الكثير منها السبل المألوفة. أما بالنسبة للأمم الجديدة التى لم تكن مستعمرة 
لزمن طويل؛ فإن الجهد الذى يبدل لصياغة سياسات اتصالية ثقافية من أجل 
التحرر الوطنى ولتلبية احتياج الشعب العامل إلى ظروف حياتية مادية أفضل لا 
يعد أمرا ثانويا. 

والتغير السياسىى, الذى لا يؤثر تأثيرًا عميقا على أوضاع الأفراد الذين 
يعيشون فى قاعدة الهرم الاجتماعى لا يكون جديرًا بتسميته تحررًا ويقتضى 
التحررء عندما يتحقق فعلاء الاعتراف باحتياجات جماهير السكان الأصليين 
وإشباعها. 
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أما الأمم التى لم تقع فى حوزة القبضة الاستعمارية. غير أنها تعانى؛ لأسباب 
عديدة . من زيادة الهيمنة الثقافية, فإنها تشعر شعورًا عميقًا أيضًا بقضايا 
التكامل الاجتماعى والديمومة الاجتماعية . وإذا ما أخذنا كندا مثلا. وهى أمة 
تتمتع بإمكانات هائلة ومساحات شاسعة ولها تأريخها فى الاستقلال والتطور 
نجد أنها تبدى الآن اهتمامًا عميفًا ومبررًا بصون ثقافتها واغتنام الفرصة لزيادة 
تطويرها. ومن الأسثلة الخمسة الأساسية التى وجهتها الوثيقة التى أصدرتها 
الحكومة فى عام ؟1907, لتحديد السياسة الاتصالية الوطنية التى يتعين اتباعها 
جاءت ثلاثة منها عن قضية الهيمنة الخارجية. 

وتساءلت الوثيقة فى مستهلها عن «كيف يستطيع نظام الاتصالات السلكية 
واللا سلكية الكندى أن يتطور ويستخدم إلى أقصى مدى مستطاع: كى يعزز القيم 
الاجتماعية والثقافية الكندية. ويوفر وسيلة مضمومة لنشر تصور وطنى عن كندا 
والعالم على كافة الكنديين؟ وكذلك «كيف يمكن الحفاظ على صلات الشرق/ 
الغرب؛ التى لا محيص عنها لتحقيق تنمية البلاد على المستويات الاجتماعية 
والثقافية والاقتصاديةء. وتطويرها فى ارتباط بالنفود القوى لعلافات الشمال 
(كندا) والجنوب (الولايات المتحدة)؟ وأخيرًاء ما الذى يمكن عمله لضمان أن 
يصبح نظام الاتصالات الكندى ويظل بالفعل مملوكًا للكنديين أو خاضعًا 
لسيطرتهم5(6"). 

وتتحقق الهيمنة الخارجية فى مجالات الاتصالات الثقافية بطرق كثيرة: غير 
أن الشرط الأساسى والجوهرى هو السيطرة على إنتاج الرسالة (الصورة, 
والمعلومات) وقنوات نقل الرسالة فى آن معاء ولقد قدمت معلومات مستفيضة 
عن الدور المتفوق الذى تضطلع به قلة من الدول الرأسمالية الصناعية والغربية 
فى نطاق وسيلتين من أكثر وسائل الإعلام أهمية, هما الفيلم والتليفزيون. 

ولقد درس اع068و(") الآليات التى تكفل هسيطرة الشركات الأمريكية 
الخاصة على تمويل الأفلام وتوزيعها على نطاق العالم بأسره. 

وكتب قائلا «يشكل الموزعون الأمريكيون؛ على أية حال أكثر المجموعات أهمية 
فى أوروباء إن لم يكن فى العالم بأسره. #أكبر شركات الأفلام فى أورويا حقا 
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ليست هى شركات بريطانية أو فرنسية أو إيطالية أو ألمانية . ولا حتى أوروبية: بل 
هى شركات أمريكية؛ ومن الناحية الإنتاجية فإن السيطرة الأمريكية لا تخفى عن 
العين أيضًا: «وفى عام ١939‏ قدمت الشركات الأمريكية استثمارات فى ١80‏ 
فيلمًا بلغت تكاليف إنتاجها زهاء ؟7 مليون دولار (مقابل ١47‏ فيلما أنتجت فى 
أمريكا بمبلغ ١78‏ مليون دولار). 

وتساءل 5101581 بعد إمعان الفكر فى هذا الوضع: «بالنظر إلى الاستثمارات 
الأمريكية الضخمة فى أورويا بوجه عام وبالنظر إلى المدى الذى تمول به 
الشركات الأمريكية وتوزع الأفلام الأوروبية بوجه خاص . بعيدا عن هيمنة الأفلام 
الأمريكية على الشاشة . قفى أى إطار يمكن الحديث بصورة واقعية عن الذاتية 
الثقافيةة » وذلك هو . على وجه الدقة . السؤال المطروح على نطاق العالم. كما 
تسيطر الولايات المتحدة وحفنة من الدول الغربية الأخرى على تجارة إنتاج وتوزيع 
برامج التليفزيون . لقد قام نورد نسترنج وفاريس!؟') بتوثيق هذا الموضوع فى 
دراستهما . الملائمة المعنوية: 
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ولا ريب فى أن القاعدة التكنولوجية هى التى تدعم جميع وسائل الإعلام 
ونظم الاتصال على وجه العموم. ويعد خلق التكنولوجيا الجديدة وإداراتها 
وتوزيعها بمثابة الاختبار الأخير للقوة الحديثة والمقدرة على الهيمنة. كما يمكن أن 
نتوقع فإن الولايات المتحدة؛ اعتمادا على قاعدتها الصناعية الضخمة وإنفاقها 
الضخم على التنمية والبحوث فى المجال العسكرى طوال خمسة وعشرين عاماء 
تتمتع بوضع مهيمن فى هذا المجال الحيوى. ومن المؤكد أنه ينظر إلى هذه 
الهيمنة بعين الرضا: 

«تعد التكنولوجيا المنبع الأساسى لزيادة الإنتاجية والفعالية» ويترتب على نقلها 
نتائج مهمة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدولية. ولقد تبوأت الولايات المتحدة 
لسنوات طوال :ركز القيادة فى مجال البحوث وتطبيقاتها من أجل الأغراض 
التجارية. كما كانت مصدر الكثير من الدراية الفنية فى مجال الإدارة والتسويق 
التى انتقلت إلى الاقتصاد العالمى)(9). 


١ 


ولقد بلغت الرسوم والإتاوات التى حققتها تجارة الولايات المتحدة فى عام 
*11 من تقديم بعض منتجاتها التكنولوجية قرابة 4. ؟ مليار دولار (وهى 
عمليات يكفل كلها أو بعضها على أية حال استمرار عملية التفوق والتسلط). 

وعلى ضوء هذا الاعتماد الكثيف؛ الذى يكاد يكون تاما فى بعض الأحوال؛ 
على منتجات وسائل الإعلام الأجنبية والتكنولوجيا وعمليات التقنية الأجنبية 
يفهم تمامًا القلق الذى يتبدى لدى البلدان النامية والمتقدمة على السواء للحفاظ 
غلن النؤو السهر من الاستقلالية الكماكنة. 

وعلى الرغم من الأنماط السائدة فى التدفقات الدولية لوسائل الإعلام 
والعمليات التقنية والقوة الاقتصادية التى تدعمها فإن التكنولوجيا التى تظهر 
حاليا يمكن أن تخلء. من ناحية إمكاناتها على الأقل؛ بهيكل السيطرة القائم فى 
الوقت الراهن. وما يحتل مكان الصدارة فى هذا المجال هو اكتساح التجديدات 
الاتصالية التى ظهرت فى العقود القليلة الأخيرة مثل: التليفزيون . التوابع 
الصناعية, الكابل: الحاسبات الإلكترونية... إلخ. 

ومن المتوقع تخيل أن هذا الانتشار للقنوات الاتصالية المحسنة والمتنوعة 
يتسبب فى إحداث تبديلات ومشكلات وأزمات أيضا فى التنظيمات المستقرة 
والأنناظ المعقاذة- لماتقة التعلوفات والرشائكل: ونكزايد الاعتفاد فعلا نان 
التكنولوجيا وحدها هى مصدر حالة عدم الاستقرار التى يتعرض لها الإنسان 
الحديث ولا سيما فى الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال. فإن أحد الكتاب الذين 
أمعنوا النظر فى الاهتمام المتزايد بما يسميه بالبحوث السياسية ف مجال 
وسائل الا تصال الجماهيرى» . وهو ما يشار إليه هنا بوصفه ودبع السياسة 
الاتصالية الوطنية؛ يعزو هذا الاهتمام فى معظمه إلى «النمو الفائق الذى حققه 
معدل التفكير التكنولوجى» ويلاحظ تسارع معدل التجديد فى محال وسائل 
الاتصال ويحدد التواريخ التى حدثت فيها هذه التجديدات (الكلام: 60٠0٠0 ..٠٠٠١‏ 
سنة؛ الكتابة ٠٠٠‏ 4سنة؛ الطباعة 0٠١‏ سنة: التليفون ٠٠١‏ سنة:, الإذاعة : 0١‏ 
سنة؛ التليفزيون: 1١4‏ سنة؛ الحاسبات الإلكترونية: 70 سنة, التوابع الصناعية : 
٠‏ سنوات ..ونحو ذلك): ويعتبرها المحرك الأساسى لخلق القلاقل الاجتماعة 
التى تثير الاهتمام بقطاع الاتصالات الموجود فى الكيان الاجتماعى!('). 
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وبعض هذا القول حقيقى بلا ريب غير أنه لا يصيب كبد الحقيقة.وكما شرح 
رايموند وليامز("") : فإن التغير التكنولوجى فى حد ذاته ولذاته ليس هو العامل 
المحدود والحاسم: «إن تاريخ نظم وسائل الاتصال لا يتمثل بأى حال فى أنها 
تخلق مجتمعًا جديدًا أو أوضاعًا اجتماعية جديدة. لقد خلق التحول الحاسم 
والمبكر للإنتاج الصناعى وأشكاله الاجتماعية الجديدة التى نمت عبر تاريخ طويل 
من التراكم الرأسمالى والتحسينات التقنية فى ظروف العملء: احتياجات جديدة 
بل إمكانات جديدة أيضاء وكانت نظم وسائل الاتصال. وصولا إلى التليفزيون, 
المحصلة الفعلية التى نبعت منها». 

ولا ينشأ التجديد التكنولوجى من الفراغ وإنما يشجعه (أو يثبطه) النظام 
الاجتماعي السائدء وفضلا عن ذلك فإنه يتكامل مع هذا النظام لكى يحققء 
عادةء أهداف القوى المسيطرة التى تتحكم فعلا فى الوضع الاجتماعى. ويلاحظ 
وليامز أن التجديدات كثيرا ماتثمر بعض الآثار غير المتوقعة التى لا يمكن أن 
تتمائل بل وتتعارض مع تطلعات المسيطرين على النظام. وعلى الرغم من ذلك 
فمن المعقول أن نفترض أنه فى الفترة الأولية للتجديد التكنولوجى. سوف 
تستحوذ القوى المسيطرة اجتماعيًا على الأدوات الجديدة وتوجهها لصالحها. غير 
أنه من الطبيعى أن توجد جميع ضروب الشد والجذب. ولا يمكن التكهن دومًا 
بالنتائج. 

وما هو جلى الآن فى الولايات المتحدة وفى بلدان أخرى أن النضال من أجل 
السيطرة يتعاظم وتتعدد مستوياته فى قلب عملية التجديد التكنولوجى المكتسح 
فى المجالات الاتصالية. 

ويحتل التنافس بين أصحاب المرافق الاتصالية القائمة الذين استقرت 
أوضاعهم وبين المستثمرين الجدد فى التكنولوجيا الجديدة مركز الصدارة. ومن 
الواضح أنه كثيرًا ما يحدث التشابك بين هاتين المجموعتين. ويحاول أقطاب 
الإذاعة مثلا شراء ه .رافق الكابل. ولا تزال التجمعات المالكة لمختلف أنماط 
الاتصال قائمة وتنشط فى ترويج مصالحها المتباينة. 
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ويتعلق جانب آخر من الصراع بالجماعات الوطنية والدولية. رغم أنه يحدث 
"هنا أيضًا تشابك وتداخل. وفى الاتصالات عبر التوايع الضناعية مثلا فإن 
مصالح الشركات الأمريكية انتزعت قدرًا كبيرًا من الدوائر الاتصالية العالمية 
وسيطرت عليه. وقد كان خاضعًا من قبل لسيطرة الشركات البريطانية الخاصة. 
وثمة موقف مماثل فى صناعة الحاسبات الإلكترونية. حيث تسيطر الشركات 
الأمريكية على منطقة أوروبا. وفى كلتا الحالتين سواء بصدد التوابع الصناعية أو 
الحاسبات الإلكترونية . توجد مشروعات مشتركة وينظم رأس المال الذى يتداول 
على الصعيد العالمى جبهات مشتركة فى مواجهة مصالح الشعب العامل فى 
البلدان المعنية. ولكن. كل ذلك لا يسير كلية فى طريق ذى اتجاه واحد . فقد بيدأت 
جموع السكانء تعى المعارك السالف التنويه إليها وتؤكد مطلبهاء رغم تواضعه 
وضعفه فى المرحلة الأولية, فى المشاركة فى السيطرة على الآلات الجديدة. 
وتغدو محصلة الصراع غيرمؤكدة إلى حد ماء وإن لم يكن بدرجة كبيرة لأن 
بعض أنماط الاستقرار أصابها الارتباك بصفة مؤقتة. ولا يعنى هذا أن نظام 
السيطرة بأسرة يتعرض لإلغاته بغتة أو أن التكنولوجيا بعيدة عن حلبة الصراع. 
ويقبض حائزو السلطة على المسيرة الداخلية وتتحد التكنولوجيا قدر المستطاع 
وبأسرع ما يمكن مع احتياجاتهم ومصالحهم الخاصة (أو تستيعد منها أحيانا). 
بيد أنه تلوح فى الأفق بعض الإمكانات الجديدة والترتيبات الاجتماعية الأخيرة ‏ 
فى داخل الأمة أو بعيدًا عن متناولها تمامًا . قد تتيح فرصا غير متوقعة لتأكيد 
المطالبة بالسلطة. 
وخير مثال يوضح ذلك هو الاتصالات عبر التوابع الصناعية. فالتوابع 
الصناعية التى تصورها وأجرى أبحاتها وأنثأها المحور الأكثر عدوانية فى 
الرأسمالية الأمريكية: قد تم تنظيمها فى نظام شامل يخدم أهداف منتجى ٠‏ 
الأجهزة الأمريكية وشركات الالكترونيات والمؤسسة العسكرية والجماعات 
التجارية والإعلانية. وفى الوقت ذاته فإن مقدم الاتصالات الفضائية سلط 
الأضواء على القضايا الشاملة المتعلقة بالسيطرة الهيكلية؛ والتبعية المالية 
والتكنولوجية:؛ والجانب المأسوى للتفلغل الإعلامى من الفضاء الخارجى. وإن 
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الاعشرات الوون أديةة الفتسنانا من ثتل الكهنان للتعلدن فين السعيظرة اتنا 
مستويات جديدة. مما عمل على اجتذاب أصوات جديدة ومصالح متباينة . وهذا 
يعنى أن دخول تكنولوجيا الاتصالات الفضائية الجديدة قد أسهم فى الجهود 
التجارية التى يبذلها المسيطرون لفرض وسائل جديدة وبالغة الفعالية لتحقيق 
هيمنتهم. غير أنه قد ساعد أيضًا على حفز جهود أولئك الخاضعين حاليًا 
للسيطرة وزيادة مقاومتهم وتوسيع نطاق حلبة الصراع ليشمل مجالا أكثر 
وضوحا. 

وأن فحص الأوضاع التى تم فيها إدخال تليفزيون الكابل والكاسيت 
والحاسبات الإلكترونية فى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية يكشف 
عن اتجاهات مماثلة. فمصالح الشركات المسيطرة تتحكم فى وضع القواعد 
والمواصفات وتحدد بدرجة كبيرة المعدل الذى يتم به إدخال واستخدام التقنيات 
والأجهزة الجديدة. ومع ذلك تنشب الصراعات فى داخل الجماعات الصناعية 
المهيمنة. وبالتالى فإن قطاعات مهمة من الجمهورء كانت مستبعدة حتى الآن: 
تقتحم أحيانا مجال صنع القرارات. وتتيح المناقشات التى بدأت تشق طريقها. 
إمكانات أخرى للتحديات والنماذج البديلة فى الاستخدام والتطبيق. 

ومن ثم فإن الجهد الكبيرء وإن لم يحالفه التوفيق التامء الذى تبذله الطبقة 
المهيمنة لإدخال التكنولوجيا الجديدة وتنظيمها من أجل تحقيق أهدافها الخاصة 
(جنى الأرباح والحفاظ على النظام) هو الذى يشعل أوار المناقشة فى المجتمع 
بأسره ويسلط عليها الأضواء. وإن الاهتمام المتزايد بصياغة السياسة الاتصالية 
الثقافية الوطنية يمكن فهمه على نحو جيد من هذه الزاوية. 

ويعد النمط القاتم لتدفق المعلومات غير العادل والذى يتم من جانب واحد 
والاكتشافات فى مجال تكنولوجيا الاتصال بمثابة عوامل يمكن تعيينها على وجه 
التحديد بحيث إنها تفسر جزئيًا الجهود المتزايدة التى تبذلها بلدان كثيرة 
لصياغة سياسات اتصالية وظنية. وإذا كانت نتيجة العملية التاريخية الطويلة 
المدى التى ما فتكت تتكشف أقل وضوحا فإنها ليست أقل أهمية. 


لقد عاون التركيز الهائل لرأس المال الخاص فى خلق صناعة ضخمة:؛ عملت 
بدورها على توفير مستوى مرتفع للفاية من الإنتاجيه. وإن المقدرة على زيادة 
المنتجات باطراد مع تدنى مدخلات العمل تنبع من إدخال نظام الآلات 
الأتوماتيكية والكفاءة فى مواقع العمل وليس آخرها الجهود التى تبذلها القوى 
العاملة التى تتسم بالمهارة وجودة التدريب. 

ونتيجة لازدياد إنتاجية الصناعة وضغط القوى العاملة. فإن المرء يمكن أن 
يلاحظ الآن أن الشعب العامل يقضى وقتا متزايدا ومهما دون أن يعمل شينًا.. 
وما إذا كانت الساعات التى تقضى بدون عمل تستحق اعتبارها «وقت فراغ» أو 
ربما كان أكثر ملاءمة اعتبارها وقنًّا يؤدى إلى استرداد العافية بعد أداء العمل 
الباعث على الاغتراب؛ هو أمر لن يناقش هنا. وعلى الرغم من ذلك فإنه توفر 
لليافعين فى عام ١1977‏ ما يزيد قليلا عن خمس ساعات يوميًا. فى المتوسطء؛ مما 
تسميه الحكومة «وقت فراغ» وقد قضى جزءا مهما منه فى مشاهدة التليفزيون 
(ساعة ونصف يوميا)[*') 

وإن الجمع بين الإنتاجية المرتفعة والمقدرة الصناعية الضخمة ؛ إلى جائب 
قوى عاملة صناعية مؤهلة يزداد لديها الوفت الذى تقضيه دون عمل. ينطوى 
على كل ضروب عدم الاستقرارء الاقتصادية وغير المادية» التى تهدد فى أى وقت 
بأن تدفع الرأسمالية المتقدمة إلى أزمة اقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل. 

ويرتكز هذا النظام على مواصلة عملية التوسع التى تتم مع ذلك دون تخطيط 
اجتماعى. ليحافظ على استمرار الصناعة وتوظيف القوى العاملة. ولقد شارك 
العمال؛ حتى الوقت الراهن على الأقلء فى المزايا المادية المتزايدة وتمتعوا لمدة 
جيل أو أكثر بالأمن الوظيفى النسبى. ومدى استعداد العمال لتحمل أية انتكاسة 
خطيرة تحدث من جراء البطالة والركود الصناعى هو أمر غير مؤكد للغاية. 
وفقذبلا عن ذلك. فإن قطاعًا عريضًا من المتعلمين والمهنيين والمدراء وعمال 
الخدمات يشكل عنصرًا جديدًا يسهم فى حالة عدم الاستقرار التى يحتمل 
حدوثها فى النذلام السائر. 
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ولا يعد القهر العتيق النابع من الأزمة الاقتصادية والبطالة والجوع وعدم 
الأمن: رغم أنه لم يستبعد تماماء من الأدوات الملائمة لإخضاع القوى العاطلة أو 
تخفيف وطأة التضخم. أو تمكين النظام من التوقف برهة وإعادة تنظيم عناصره 
المتنوعة والمتثافرة. 

وتجعل هذه الحقائق المتعلقة بالحياة الصناعية المعاصرة الاعتماد الواعى على 
الإقناع وصناعة الصور سمة أساسية ومتنامية من سمات الرأسمالية الحديثة. 
ومن المتوقع أن يبلغ العائد السنوى من الصناعة الإعلانية فى الولايات المتحدة 
فى عام 1570 ما يريو على 258 مليار دولار. ويتم استيعاب هذه النفقات الضخمة 
فى تنظيم وتوجيه الطلب الاستهلاكى. ولا تتيح المؤشرات الاجتماعية المتنوعة 
معلومات عن الأشكال الأخرى للتدليك (المساج) السيكولوجى الذى يحتل الآن 
مكانة مرموقة فى عمليات المشروعات الحكومية والصناعية . وتهد المعلومات 
الحكومية والعلاقات العامة الصناعية واستقصاءات الرأى العام ومنتجات وسائل 
الإعلام. بصفة عامة: المكونات الراهنة للجهود المنتظمة التى تبذل فى عمليات 
المداهنة والإقناع والتلاعب والسيطرة. 

ولو سلمنا بهذه الخصائص التى تميز الرأسمالية فى نهاية القرن العشرين 
فإنه لا يدهشنا أن تتسم صياغة السياسة الاتصالية الوطنية ببعد محلى ودولى 
على السواء. كما أن معيار الهيمنة يطبق فى الخارج وفى الداخل . فعلى النطاق 
الخارجى تسعى الشركات الأمريكية وما يقابلها من شركات محلية إلى دخول 
الأسواق وتحقيق الأمن الفعلى عن طريق كسب السيطرة على البنى الأساسية 
للإقناع . أى وسائل الإعلام. وعلى النطاق الداخلى؛ تتمائل العملية فى الأساس 
وان كانت أكثر تقدما. 

وفى داخل الولايات المتحدة قإن قضايا الاتصالات المرتبطة بالحصول على 
التكنولوجيا الجديدة وتنظيمها واستخدامها . والدعم المالى يمكن رؤيتها بصورة 
أفضل فى إطار النظام الرأسمالى المتقدم الذى تنخر الأزمة فى معظم جنباته. 
وتكتسب القضايا الاتصالية أهمية متزايدة فى النضال المتزايد للإيقاء على 
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النظام بأسره أو تغييره. ولقد غدت المعلومات والعملية الاتصالية بكاملها عناصر 
أساسية فى عملية السيطرة الاجتماعية. 

ومن ثم فإن صياغة سياسة اتصالية وطنية يمكن اعتباره ميدان قتال تتصارع 
فيه القوى المتنازعة فى الساحة الاجتماعية. 

ومن الممكن أن يقتصر وضع السياسة الاتصالية الوطنية لبعض الوقت على 
نطاق الطبقة المهيمنة؛ على الرغم من أن السياسات المعدة يمكن أن تعكس 
تضارب المصالح والآراء داخل الطبقة. وحالما يتسع نطاق الاعتراف بأهمية 
القطاع الاتصالى ويغدو دوره أكثر وضوحا فمن المحتم أن يتزايد اهتمام الطبقة 
المحكومة باطراد سعياً للمشاركة فى النضال من أجل الإسهام فى صياغة هذه 
السياسة. 

ومن المتوقع أن تجتذب المسائل المتعلقة بوضع السياسة الاتصالية الوطنية 
العمال الذين يشتركون مباشرة فى نظام إنتاج الرسائل. ويحدث هذا لأسباب 
مادية وغير مادية فى آن معًا. 

ومن بين السمات الأساسية لصناعة إعداد الرسائل ونقلها أى صناعة تشكيل 
الوعى. أنها تمائل غيرها من الصناعات الإنتاجية وضى مجتمع السوق فإن وسائل 
الإعلام بجميع جوانبها تتماشى مع الضرورة الاقتصادية التى تؤثر على 
الصناعات الأخرى. وينتج العمال القيم التى يستولى عليها المالكون. ويتوسع أى 
مشروع فى هذا المجال على حساب غيره من المشروعات الأخرى. ويتبع تركز قوى 
وسائل الإعلام مسارًا اقتصاديًا يخضع لنفس الضغوط. أو لا يخضع لها إذا لم 
توجدء كما يحدث فى القطاعات الصناعية الأخرى. 

وفى مجال الصناعة الثقافية والإعلامية؛ تعانى القوى العاملة (الصحفيون, 
المصورونء المذيعونء اللحررون: المخبرون؛ ورؤساء التحرير) من الضغوط 
الاقتصادية المباشرة. وفى حالة الصحف مثلاء يلاحظ وجود 7١‏ ماه فى جميع 
البلدان الرأسمالية المتقدمة نحو شدة تركيز الصحف مما ينجم .: ذيادة العبء 
الملقى على عاتق القوى العاملة. وحالما تندمج الصحف ويتم الجمع بين العامئين 
فإن عمال الصحافة يفقدون وظائفهم. 


وعندما تشترى وتباع الصحف ويضع أصحابها الجدد سياسات تحريرية 
مختلفة فإن الموظفين يواجهون بالحقيقة المرة لما تعنيه حرية الصحافة فى إطار 
الملكية الخاصة. وإن هذا الفهم. الذى نبع من العمل الوظيفى وعدم الأمن فى 
المجال التحريرى. هو الذى أثمر رد الفعل القوى بين القوى العاملة المهنية المطلعة 
تجاه الترتيبات التنظيمية التى تتحكم حاليًا فى هذا القطاع من قطاعات العمل . 
وتعد مثلا الحركة التى نشأت فى هولندا من أجل خلق الديمقراطية والمشاركة 
فى التحرير تطورًا مباشرًا نبع من الأزمة الاقتصادية فى صناعة النشر(؟'): 
وتوجد سوابق ممائلة فى قانون الصحافة «العادل» فى جمهورية المانيا 
الاتحادية(: '). 


ويجدر التنويه بأن الضرورة المادية فى صناعة تشكيل الوعى . وهو قطاع 
تخصص فى المنتجات غير المادية . هى التى دفعت إلى إثارة الاهتمام بالقضايا 
الآكبر المتعلقة بوضع سياسة اتصالية وطنية والسيطرة على وسائل الإعلام. غير 
أنه عندما يقترن الضغط النابع من المحنة الاقتصادية الشخصية بمستوى رفيع 
معترف به من المعلومات وهو ما تتميز به القوى العاملة فى هذا المجالء فإنه 
يمكن توقع بعض ضروب المقاومة غير المعتادة وعلى أية حال فإن اهتمام العمال 
فى صناعة تشكيل الوعى فى هذا الوقت ولا سيما العاملون فى مجال الطباعة: 
برفاهيتهم المادية. يدقع طبقة مؤثرة من القوى العاملة فى البلدان الرأسمالية 
المتقدمة إلى الاشتراك فى الصدام الناشئْ من حول وضع السياسة الاتصالية. 

ولا يمكن أن يعتبر النضال من أجل إرساء نهج شامل لمعالجة القضايا 
الاتصالية الإعلامية؛ وهو نهج يسعى فعلا إلى إطلاع الناس على المعلومات: إمارة 
على افتقاد السياسة الاتصالية الثقافية فى اقتصاديات السوق. وعلى النقيض 
من ذلك؛: لاحظ فريق مستشارى اليونسكو فى 1[1917): 

«توجد سياسات اتصالية فى كل مجتمع ومع ذلك فإنها كثير ما تكون كامنة 
ولا يوجد بينها أى ارتباط بدلا من أن تكون مترابطة ومنسقة بجلاءء ومن ثم فإن 
ما هو مقترح ليس بالأمر الجديد كلية؛ بل هو بالأحرى نظرة جديدة وبيان صريح 
وإعادة صياغة مرتقبة عن عمد للممارسات المستقرة فعلا بوجه عام». 


ويتمثل ما يوجد فى معظم اقتصاديات السوق المتقدمة فى مزيج متنوع من 
النظم والإعانات الحكومية لوسائل الاعلام. وتشكل الحكومة فئ حد ذاتها وكالة 
قوية تصدر عنها الأنباء. ويوجد خارج نطاقها قطاع خاص يتمتع بحرية ماء 
ويهيمن على الأنشطة الاتصالية خارج القطاع الرسمى ويشمل هذا القطاع 
صناعة الفيلم والإنتاج التليفزيونى والصحف والكتب والتسجيلات والإعلانات 
والعلاقات العامة واسقصاءات الرأى وبحوث السوق. 

ولا يمكن القول أنه تسود سياسة محددة فى القطاع الخاصء بمعتى أنه 
يفتقد على العموم وجود مجموعة محددة من القواعد والقوانينء وإنما يوجد 
بالأحرى ما يمكن تسميته بسيطرة اتصالية ذات طايع مؤسس (تنظيمى) على 
غرار التعبير الذى استخدم بصدد العنصر والجنس. 

وتفترض العنصرية المؤسسية (التنظيمية). مثلا. إن الناس لا يخضعون 
لقوانين تشريعية تحدد التمييزء برغم أن هذه القوانين يجوز أن توجد أيضا. 
وإنما تكون بنية الوجود الاجتماعى مكونة بصورة تجعل العنصرية محتمة. وإذا 
كان السود . مثلاء استبعدوا فى الزمن الغابر من الحصول على تعليم ملائمء فإن 
دينامية النظام تعمل على تخليد الاختلال القائم فى الدخل والفرص المتاحة. 
ويمكن أن تزعم المكونات الفردية فى النظام على نحو مشروع. وإن كان بصورة 
مرائية؛ إنها عاجزة عن التدخل لأن المعوقين (المحرومين) لا تتوافر لديهم المهارات 
والتدريب والقدرات الشخصية بما يمكنهم من الحصول على عمل مرتفع الأجر. 

ويوجد موقف ممائل فى السيطرة الاتصالية المؤسسية. ويصف تقرير 
اليونسكو هذا الوضعا"")؛ فيقول: «لقد نبعث بنى وساثل الإعلام الراهنة من نظم 
اهتمت بالتدفق الرأسى للمعلومات والإقناع الذى ينطلق من قمة المجتمع إلى 
فقاعدته». 

وتعد قسمة «من أعلى إلى أسفل» التى تميز تدعق المعلومات تطورًا حتميًا 
لنظام مبنى طبقيا حيث ترسل الطبقة المهنية؛ الطبقة !'الكة؛ الأوامر والمعلومات 
إلى القايودة. وتعتبر مرافق الاتصال حاليًا من الممتلكات فى معظم: إن لم يكن 
كلء. الاقتصادات القائمة على نظام السوق. ويعا. من الأمور غير العادية أن 
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يستطيع فردء أو جماعة خاصة. التحكم فى قناة رئيسية من قنوات المعلومات . 
وفى هذا الترتيب قد يكون من السخف تصور أنه يمكن أن تنبع رسالة خاصة 
يقرار اجتماعى له شأنه من القاعدة الاقتصادية. ويحدث فى بعض الأحيان. وقد 
لوحظ ذلك. أن تلتمس آراء المحكومين أى عامة الجمهور ولا يعد هذا دوما 
خروجا عن الآلية الأساسية بل يعد وسيلة أكثر براعة فى ممارسة الهيمنة 
الماهرةل("'). 


ويمكن القول إيجازا إن الهيمنة الاتصالية المؤسسية فى مجتمعات السوق لم 
تستلزم؛ حتى الآن على أقل تقدير. وضع قواعد وسياسات صريحة. ولقد سمحت 
المزاعم والوسائل العملية لنظام قائم على الملكية بصورة متوارية عن الأنظار نوعا 
ماء بتدفق المعلومات التى عملت على تعزيز بنية الهيمنة القائمة على الملكية. وأن 
استرعاء الانتباه حاليًا إلى آليات هذه العملية يمكن أن يخلق فى ذاته مشكلات 
للمستفيدين منها. ولقد عمل النظام على أفضل وجه عندما اعتبر غير منظم 
وغير قائم على بنية محددة. 

ويعد الاهتمام الذى يتجه الآن إلى العملية الاتصالية أقوى إمارة على 
النضال المتنامى من حول السيطرة الاتصالية. وإن وصف الجهود الشاملة التى 
بذلتها فنلندا لصياغة سياسة اتصالية وطنية يعزز هذا الاستنتاج. وكتب كارل 
نورد نسترنع(؛") أحد أعضاء فريق صياغة السياسة الفنلندية: «يرمى جوهر 
الإصلاح المقترح, بالأحرى, إلى تحقيق المزيد من التنسيق الرشيد وزيادة التأثير 
البرلمانى (من خلال الحكومة) على صياغة السياسات وجعل القرارات المهمة 
سياسية أكثر صراحة» (أضيف التأكيد). 


وعند ما يكون صنع القرار السياسى (الاتصالى) أكثر صراحة ‏ مما يعنى أن 
يكون مفهومًا للجمهور ‏ فإن ميدان المعركة يغدو أكثر شعبية أيض!. وبدلا من 
قرارات الصفوة التى تصدرها القلة المسيطرة أو النظام المهيمن الذى يعمل بلا 
عوائق: فإنه يعكن أن يصير مجال اتخاذ القرار بأسدة موضوعا لمناقشة شعبية 


مستفنيضهك . 
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ومن الطبيعى ألا يحظى هذا الوضع بالحماس فى جميع أركان المعمورة. وعلى 
الرغم من أنه. كما لاحظنا آنفاء يجرى التسليم الى حد ما بأن السياسة 
الإعلامية الاتصالية الوطنية أو الشاملة ضرورية بصورة متزايدة فإن هذا 
الإجماع المتنامى يصدر عن اتجاهات متعارضة. ومن الجلى أن مختلف المؤيدين 
لوضع هذه السياسة تتباين مقاصدهم. 

وتتحرك القطاعات المستبعدة (الشعب العاملء الأقليات. النساء) فى اتجاه 
جعل عملية خلق المعلومات ونقلهاء تتسم بالمزيد من الانفتاح وآن تكون متاحة 
للجميع كى يمعنوا النظر فيها وأن يأتى معظمها أكثر تلبية لاحتياجاتها. ويتحرك 
المعلنون. والشركات التى يخدمونها وقطاع قوى من البيروقراطية الحكومية على 
ضوء رؤية مختلفة. ويرون أن قضية صياغة السياسة والبحوث يجب تناولها 
بحرص وفى نطاق ضيق. وأن الاقتراحات التى ينهض عليها النظام الاتصالى لا 
تعد مجالات مشروعة للبحث والتقصى. ويجب أن يتركز الاهتمام بوضع 
السياسة. من هذا المنظورء على التفاصيل الفنية للفعالية المنتظمة ‏ أى جعل 
الأمور تعمل بصورة أفضل دون تغيير البنية الأساسية. 

والعرض التالى للمشكلة يقدم صورة واضحة: «يمكن أن يغرى الباحث بسهولة 
كى يتحول إلى شبه فيلسوف من الدرجة الثانية متحدقًا كأنه مصدر ثقة فى 
القضايا الكبرى المتعلقة بالاحتياجات الاجتماعية بدلاً من مواصلة تنقيبه الدءوب 
فى الوقائع التجروبية مستعينًا بالوسائل التى يجد فى نفسه المقدرة على 
استخدامها وذلك لأن «الوقائع التجريبية للعلم والاقتصاديات هى المتطلبات 
الأساسية لإجراء أية مناقشة معقولة للسياسة؛ وأن الحاجة الأيديولوجية المسيقة 
لا تعد سياسة للبحث. حتى لو كان يجرىء؛ فى كثير من الأحيان: الخلط بينهما» 
وما الجدل «الأيديولوجى» عند هذا الكاتب؟ يلاحظ أن الملكية الاجتماعية مقابل 
الملكية الخاصة من الأمور التى «يصعب أن تؤخذ بجدية فى السبعينيات». ومن 
الأمور الأخرى «السيادة الوطنية». التى تعد «فكرة بالية»(10). 

ووفقا لهذا الرأى يحسن أن تكون الفعالية لا الهيمنة هى المحور الذى يجب أن 
يرتكز عليه الانتباه. غير أن واقع السبعينيات يطرح معيارًا آخر. فكيف تستطيع 
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النساء والأجناس والطبقات والأمم قهر الهيمنة التى خضعت لهاء ولا تزال 
تخاضعة لينا؟ 1 

ومن المؤكد أن هذه الفئّات تحتاج إلى حقائق تؤسس عليها أحكامها وتنظم بها 
نضالها. غير أن الحقائق فى حد ذاتها يحددها الإطار الأيديولوجى الذى 
اختيرت منه بوصفها «حقائق» فى المقام الأول. وعندما لا يشحص مند البداية 
الآطئان الننميابين المستقى التسى فان اليتفائق الكوقية لا يمك فى فصل 
الأحوالء إلا أن تؤثر على السياسة التى لا تتجه إلى تغيير الترتيبات الهيكلية 
السائدة. 

ويمكن لصياغة السياسة الاتصالية وما يسبقها من بحوث وتخطيط أن تعزز 
بالتأكيد وضعًا قائمًا على نحو أكثر فعالية ‏ وهذا هو الاتجاه الذى يسير فيه 
معظم هذا العمل. وبدون طرح تساؤل أساسى عن النظام فإنه لا يمكن تخيل 
نماذج اجتماعية بديلة: ولا يمكن تقديم إلا أقل القليل منها. وفى النضال ضد 
الهيمنة؛ تتمثل الحاجة الآولية. بعد الوعى فى حد ذاته. فى إعلان أشكال 
اجتماعية بديلة. ولا يزال من المتعين أن توضع فى الحسبان الحقائق الاقتصادية. 
غير أنها يمكن أن تفرض قيودًا بدرجة أقل؛ فى مواجهة مختلف المفاهيم المتعلقة 
بما هو ضرورى ومرغوب فيه وإنسانى. 

مم تتشكلء إذًا سياسة ثقافية اتصالية فى ظل وضع وطنى ينشد تقليص حجم 
الهيمنة. سواء فرضت من الخارج أو من الداخل؟ ولعله من الأيسر أن نصف أولاً 
مالا ينبغى أن تكونه هذه السياسة. وقد نكون غير متأكدين من قسمات النظام 
الاتصالى غير المهيمن إلا أنه ثمة صعوبة أقل بكثير فى تحديد خصائص الهيمنة 
ومعالمها. 

وقد يكون مقبولاً فى البداية, القول إنه من غير الممكن تبنى الأشكال 
وانتعبيرات والهيكل انعام للاتصالات الرأسمالية الغربية دون المساس بها بوصفها 
نموذجا ملائمًا للمجتمعات التى تنشد التحرر الثقافىء برغم أن هذا النموذج 
يطرحه باستمرار المحللون والباحثون الغرييون. 
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ولا يعد من اليسير تجاهل نظام الاتصالات الغريى وما ينتجه.. فهذا النظام 
وفضلاً عن ذلك. فإن المهارة الفائقة للآلات مقرونة بالمواد المكلفة والمصنوعة 
بمهارة تجعل العملية بأسرها تكتسب جوهر الحداثة والقوة والجاذبية بحيث تبدو 
أشكال الاتصال الأخرىء لو قورنت بغيرهاء بداتية وتخطاها الزمن: يصورة لا 
أمل فيها. ويدرك أولتك الملمون بالتسويق الأمريكى مدى الاهتمام الكبير الذى 
يولى للمظهر الخارجى: التغليف. التصميم. اللون. حجم الطباعة: الشكل؛ وكثيرًا 
ما يتفوق أسلوب المحتويات على المضمون. ولا يمكن تجاهل التمييز بين المضمون 
والمظهر الخارجى (الشكل) فى نظام الاتصالات أيضًا. ويجب أن يتركز الانتباه 
على المحتوى والوسيلة التى حقق بها نجاحه وإذا ما أمكن إدراك هذا الأمر 
هائلة. 

ويزعم البعض أن إظهار أية إمارة تساند التكامل الثقافى إنما يعد بمثابة دفاع 
عن الموروثات وتدعيم أكثر العناصر محافظة وقمعًا فى المجتمعات الفقيرة. 
وطبمًا لما يراه الفريق المؤثر للغاية من علماء الاتصالات الأمريكية فإن وسائل 
الإعلام الغربية هى أدوات الحداثة والتغير الاجتماعىء وتعنى مقاومتها معارضة 
العصرية والمصادقة على النزعات التقليدية والأمية والتخلف!! '). وقد انعكس 
الوضع حاليًا. فالهدف الذى تبغيه السياسة الثقافية ليس مجرد استبعاد الآلات 
(المواد) إنما المشاركة فى عملية تشكيل الوعى. وتعارض فى جوهرها مع السلطة 

وقد لاحظ فانون!"'). منذ سنوات مضت أنه لا يمكن أن تعد الثقافة أقرًا 
متخلفًا من الزمن الغابر أو قطعة فى متحفء شيئًا يستخرجه المتعبد من المقابر 
ويحفظه فى صندوق زجاجى. ويرى فانون وغيره من الكتاب الثوريين أن تنمية 
وحماية ثقافة الشعب إنما يتحققان أثناء عملية النضال. وهذه الثقافة لم تحفظ. 
وتفدس» وائما صهرتها المواجهات والمعارك اليومر ل التى تدور رحاها تمع 
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وهل آاراء أميلكار كابرالء» تساعد الموروثات عندما كتب يقوز(*"): 


«ولا مراء فى أن ما ألحق أكبر الضرر بإفريقيا هو الحط من شأن قيم 
الشعوب الإفريقية الثقافية. الذى ينهض على مشاعر عنصرية وعلى الرغية فى 
تخليد الاستغلال الأجنبى للافريقيين. غير أنه فى مواجهة الضرورة الحيوية 
لنهج طريق التقدم فإن الاتجاهات أو ضروب السلوك التالية لن تكون أقل ضررًا 
لإفريقيا: الثناء الجزافىء والتمجيد النتظم للفضائل دون إدانة الأخطاء؛ والقبول 
الأعمى للقيم الثقافية دون اعتبار لما تحتويه حاليًا أو يمكن أن تحتويه مستقبلاً 
من عناصر الارتداد. الخلط بين ما هو تعبير عن حقيقة تاريخية مادية 
وموضوعية وما يبدو أنه من إبداع العقل أو ثمرة مزاج خاصء والريط بصورة لا 
معقولة بين الإبداع الفنى؛ سواء أكان جيدًا أم لاء وبين السمات العرقية المفترضة. 
وأخيرًا التقديرى النقدى للظاهرة الثقافية الذى لا يستند إلى أسس علمية». (ص 
.)0١‏ 

واختبار ما إذا كان الدفاع عن السيادة الثقافية يتيح تدعيم الموروث الرجعى 
أمر بسيط للغاية. فعملية التحرر الثقافى الاتصالى تتعارض مع السلطة القمعية 
والهيمنة يغض النظر عن ممارستها من خارج البلاد أو من داخلها. ويتحدى 
المدافعون عن الوضع الثقافى الراهن أحيانًا السلطة الخارجية. وذلك من أجل 
الإيقاء على وضعهم المتميزء غير أنهم يكفون عن المقاومة عندما ينتقل النضال 
إلى داخل البلاد ويتم تحدى امتيازاتهم؛ ويحدد كابرال رأيه فى هذا الموضوع. 
عندما يكتب عن المراحل الأولية لحركة التحرر الوطنى؛ فيلاحظ أن: 

«العديد من القادة التقليديين والدينيين يلحقون يركب النضال منذ البداية أو 
أثناء تطوره؛ ويسهمون فى قضية التحرر. غير أنه لا محيص هنا أيضًا عن 
التيقظ والانتباه فالأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئة؛ والذين يحافظون فى 
أعماق شعورهم على التميزات الثقافية لطبقتهم يرون بوجه عام خضى حركة 
تنتحرر الوسيلة الوحيدة المشروعة:؛ مع الاستعانة بتضحيات الجماهير. لإزالة 
القهر الاستعمارى لطبقتهم وهو ما يمكنهم من فرض هيمنتهم السياسية 
والثقافية التامة على الشعب» (ص 47 ). 
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ويستحيل الاستبعاد التام للموضوعات الاتصالية المحلية فى العصر الراهن 
الذى يتسم بالاقتصاديات المتشابكة والأجهزة الإلكترونية القوية التى تيث غلى 
نطاق المعمورة. والأمثلة القليلة الفعلية على الاكتفاء الذاتى فى الخمسينيات 
والستينيات حالة استثتائية ولعلها لن تتكرر. ولقد ظلت الصين فى عزلة تامة لمدة 
5 عامًا عن المعلومات الغربية وقد تحقق لها ذلك بفضل وضعها الجغرافى 
ولغتها والعداوة المتواصلة للولايات المتحدة. كما أن كوياء رغم أنها لم تكن معزولة 
تمامًا عن تحرش الرسائل التى تبثها أمريكا الشمالية فى الفترة التى أعقبت 
الثورة الكوبية: قد توفر لها مجال (حيز) ثقافى غير عادى لمدة ١0‏ عامًا بسبب 
الحظر الذى فرضه عليها جارها القوى الذى لا يبعد أكثر من 4١‏ ميلاً. 

ومع ذلك فإن الاكتفاء الذاتى الشامل كسياسة ثقافية أمر غير واقعى وينطوى 
على إنكار الذات("'). ولا تكمن بدائل الهيمنة الثقافية الخارجية فى هذا الاتجاه. 
ولا ينبغى أن يعتبر هذا القول بوصفه مصادقة غير معلنة على مبدأ الاحتكار 
الإعلامى المتمثل فى «التدقق الحر للمعلومات» وإنما ينأى عن ذلك وهو يعنى 
وعلى وجه الدقة ضرورة الوعى بالوقائع التكنولوجية الجارية والحرص على 
مستوى رفيع من الانتقائية الواعية ومواصلة الجهود المبذولة فى سبيل التعبئة 
الشعبية للأنشطة المحلية الثقافية والإعلامية. 

ومن المجدى الاطلاع على ما قاله الكوبيون؛ الذين عاشوا فى حالة حصار 
كامل من صياغة السياسة الثقافية. وقد شدد تقرير قدم إلى مؤتمر ثقافى عقد 
فى هافانا فى ١/ا9١‏ على سياسة الاعتماد على الذات فى ممارسة الأنشطة 
الثقافية والوطنية يوصفها الأساس الذى يقوم عليه «الاستيعاب الانتقائى للثقافة 
العالمية» ويوضح التقرير أن: 

«التقدم التكنولوجى المطرد الذى تحرزه وسائل إعلام الجماهير وإمكاناتها 
اللامتناهية يضطر مجتمعنا الثورى إلى مكافحة تلويث الجو بالأيديولوجية 
الإمبريالية عن طريق إيجاد المواد الأيديولوجية المضادة. وما يسمح به الواقع 
البديل هو النضال وليس التطهير من الجراثئيم. ومن هنا تبرز الحاجة الماسة 
للانخراط بصفة منتظمة فى سلسلة من المناقشات والتحليلات والدراسات 


ملدلا 


والتقديرات على النطاق العام بحيث تصبح قادرة على أن تواجه بصورة نقدية كل 
شكل من أشكال الأيديولوجية البرجوازية,!: 7), 

ولا يعد الاكتفاء الذاتى سياسة عملية. باستثناء عدة بلدان قليلة تتمتع بما 
يكفيها من الموارد الطبيعية واللغوية والجغرافية. وفى ذات الوقت؛: تتضاعف 
الضغوط النابعة من التغلفل الثقافى الإعلامى المتعمد وغير المنتظم أيضا. وأن 
النضال الثقافى الذى يتسم بدرجة كبيرة من الوعى والشمول هو الذى يستطيع 
وحده أن يستبعد التخريب الأيديولوجى والهيمنة الثقافية.وهو ما يتضمن. مع 
ذلك أحد مبادئ المقاومة ‏ ألا وهو إعادة تفسير التاريخ الذى أصبح متاحا 
للشعب. من زاوية طبقية. 

ولقد لاحطنا أن الثقافة لا تعد تجميعًا لقطع متحفية كما أن معارضة 
الإمبريالية الثقافية لا تعنى الدفاع عما هو موروث. إلا أنه من غير الصائب أن 
نستنتج من هذين الافتراضين أن التاريخ لا يبدأ إلا مع الحركة الحديثة المنامضة 
للهيمنة. إذ لا يمكن التقليل من شأن الدور الذى يمكن أن يقوم به التاريخ فى 
النضال الثقافى الاتصالى الراهن الذى يتصدى للهيمنة. فالتاريخ هو الذى سوف 
يستحضر وينعش الخبرات الحيوية التى تعمد المهيمنون تجاهلها وتشويهها عندما 
استعرضوا الوقائع والأحداث الماضية. وما أكثر الأمثلة على استيعاد المعلومات 
التى كان يمكنها تعميق الوعى؛ وعلى تشويه المعلومات مما يجعلها بلا ضرر بل قد 
تصبح مفيدة لحالة الهيمنة المستمرة. 

ولقد ظلت نضالات وخبرات السود فى أمريكا الشمالية فترة امتدت إلى 
ثلاثمائة عام وإلى وقت قريب غير معروفة بتفاصيلها فى قاعات الدراسة أو لدى 
وسائل إعلام الجماهير. ولا يزال معظم نضالهم غير معروف. غير أنه من بين 
الإنجازات القليلة التى حققتها حركة السود فى الستينيات أنها فرضت؛ وإن كان 
تقدذر محدوذ::غلن التيار الاتضالى فئ' الأمة معلومات عن حياة السوذ وآفاقها: 
كما أن حركة المرأة فى الولايات المتحدة تميزت ببعض التجارب المماثلة. 

ولا يعد التاريخ المنوه يه هنا مجرد العرض أو التسجيل الذى يقدمه حفظه 
سجلات المهيمنين. كما تؤكد شملا روبوتام 107/000872 فى كتابها القدير المعنون 
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]لآ ع1 سوط معلل 811( ') , وانما هو الجائب الخفى من عملية التنظيم 
والنضال المتواصلة التى تتصدى للهيمنة بكل ضروبها . وهو اكتشاف الماضى؛ 
بأكثر من كونه إعادة تفسير له. لأن ما هو معلوم ومنشور يعرض بوجه عام من 
زاوية أصحاب الامتيازات. 

وقد كانت اللفة, مثلها مثل التاريخ: أداة هيمنة. وهذه الحقيقة كان لا يتعين 
شرحها للضحايا. والنساء السود مثلاً على وعى تام بالاستخدام المنتظم لكلمات 
تعرض بطريقة جذابة أو محددة أدوارًا متخيلة. ويتوافق دوام بعض التعبيرات 
والصور اللفوية المعنية مع دوام الهيمنة ذاتها. ولماذا ينبغى لمجتمع ينشد تغيير 
نظامه الاجتماعى والاقتصادىء أن يستمر فى استخدام تعبيرات كانت مستخدمة 
لتدعيم النظام الاجتماعى القديم5!" '2. ومن الطبيعى أن يكون استخداماللغة 
سيفًا ذا حدين. فالتغييرات يمكن أيضنًا أن تضعف التفكير النقدى وتثير البلبلة 
لدى الناس عما يحدث. والمفردات التى يستخدمها البنتاجون مثلاً. «مجمة. 
ضربة وقائية للاستيلاء قبل الآخرين» إنما تعد مجرد أداة لفرض الهيمنة. غير 
أنه عندما تضطلع فوى اجتماعية بالسيطرة على المجتمع فمن المتوقع أن تلغى فى 
نهاية الأمر التعبيرات والكلمات التى يستخدمها النظام السابق وإن لم يكن لسبب 
غير ضعف إمكانية استخدامها وتطبيقها. 

ويمكن أن تشكل كيفية النظر إلى التكنولوجيا مشكلة من أهم المشكلات التى 
تواجه أولتك الذين يهتمون بخلق سياسة اتصالية عاملة على التحرر, لأن 
التكنولوجيا تتفاعل مع كل جانب من جوانب الوعى المعاصر. وكما لحظنا فى 
النصل السابق فإن التكنولوجيا منذ بداية نشأتها حتى استخدامها تقع فى معظم 
الأحيان فى قبضة قطاع أو آخر من قطاعات الطبقة المسيطرة حاليًا على النظام 
الاجتماعى. وتؤثر هذه السيطرة تأثيرًا مباشرًا على طبيعة المعدات أو 
العمليات الجديدة وتطييقها واستخدامها وما يدخل عليها من تعديلات ميكرة 
وتطورها. 

ولسنا نقصد هنا الإصرار على ضرورة تفادى التكنولوجيا الجديدة أو رفضها 
أو الحط من شأنها عند إعداد السياسات الاتصالية التى تستهدف المعاونة فى 
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تشكيل الوعى النقدى. وكما أن الاكتفاء الذاتى لا يمكن أن يكون مثمرًا فى حد 
ذاته فإن الرفض الجزافى للتكنولوجيا هو إقرار بالعجز والتقتاعس. وما هو 
مطلوب هو أن ينتشر الوعى عبر قطاع واضعى القرارات بأسره بأن التكنولوجيا 
تركيب إاجتماعى فهى ليست محايدة إنما تحمل سمات النظام الاجتماعى الذى 
أنتجها. وإن أقل ما يمكن أن تفشعله الشهوب التى تتوجه نحو إقامة علاقات 


اجتماعية جديدة هو أن تفحص وتقدر وتناقش بتآن بالغ جدوى تبنى أو إدخال أو 
تعديل هذه الأداة أو العملية أو الوسيلة أو التكنولوجيا التى تستمدها من مجتمع 
«متقدم». 


وإذا ما تم استثناء العمليات والأدوات والأجهزة التى يسهل التعرف عليها (وإن 
كانت لا توجد مواصفات بسيطة لها) والتى يمكنها إنقاذ الحياة ووقايتها - مثل 
بعض الممارسات الطبية والزراعية ‏ فإن مصلحة الشعب يمكن مراعاتها على نحر 
أفضل بما يتخذ من فرارات تأتى دون عجلة وتكون مقصودة ونقدية. وما ينبغى 
أن يؤخذ فى الحسيان على الأخص هو الاحتياجات الفريدة للشعوب ‏ حيث 
يتميز كل قطر باحتياجاته ‏ والاعتراف بأن التقنيات والآلات التى تستخدم فى 
سياق علاقات اجتماعية معنية بغية تحقيق أهداف اجتماعية محددة؛ قد لا تكو: 
ملائمة فى سياق اجتماعى آاخر. 

وإذا ما اعتبرت آهداف وهياكل الرأسمالية الغربية مرغوبة:. فمن الملاثم 
استيراد التكنولوجيا والآلات الغربية. وإذا ما تم البحث عن نموذج آخرء برغم أن 
معالمه النهائية قد لا تكون واضحة تمامًا فمن الفطنة التزام جاتب الحذر الشديد 
قبل الشروع فى إعادة إنتاج واسعة النطاق لوسائل الإنتاج المستخدمة فى نظام 
السوق. 

ومما يدل على قوة الهيمنة المعاصرة آن معارضة تسلطها توصف بالرجمية 
وبعدم مسايرة التقدم. وإذا ما جرىء مثلاً. تحدى عملية «التدفق الحر 
للمعلومات» الذى تعالجه وتنقله حفنة من الشركات الثقافية التى تتبع حفنة من 
الدول الغريية؛ فإنه يزعم أن الحرية نفسها عرضة للأخطار والمهالك. 
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ومن ثم. فإنه من المفيد لأولثك الذين يقاومون نظام الهيمنة أن يسلموا بالقوة 
التى تضفيها السيطرة على عملية التعريف والتحديد . ومّما يثير اللبس وسوء 
التوجيه. وإن كان أمرًا محتماء أن أولئك الذين يناضلون فى سبيل الوعى النقدى 
يصنفون دومًا فى أدوار معينة وتلصق بهم مفاهيم: هى على النقيض مما يأملون 
فى تحقيقه فعلا. والتسميات الزائفة. ونسبة أهداف مشوهة إليهم هى دوما من 
صنع أجهزة المهيمنين المشكلة للوعى. 

ومن ثم فإن الخطوة الأولى صوب إعادة إحراز السيطرة على عملية التعريف 
والتحديد بما يعنى مقاومة الهيمنة ‏ إنما تتمثل فى عدم التنازل عن بعض 
مجالات التعريف والتحديد الحاسمة إذ لا يمكن التخلى عن الكلمات والمفاهيم 
التى حفزت البشر عبر القرون كى يصبحوا أكثر إنسانية: والتنازل عنها لأصحاب 
الهيمنة الفكرية دون إشعال أوار النضال. فالطابع الدولى مثلاً أو «التدويل» 
عندما استخدم لوصف عمليات الشركات المتعددة الجنسية تحت عباءة المواطن 
العالمى. ينبغى تحديه. وفى الوقت ذاته فإن الجهود المبذولة للتغلب على القوة 
النافذة لهذه العماليق الاحتكارية ينبغى ألا تقتصر قدر المستطاع على المساعى 
التى تبذل على نطاق محدود يتسم بطابع وطنى ضيق الأفق. 

ولا تعد السياسة الثقافية الإعلامية وطنية إلا من حيث المكان الذى تباشر ذيه 
أنشطتها وهو ما يتفق مع الحدود الجغرافية لأمة من الأمم. فى حين أنها تتسم 
فى جوهرها بسمة دولية بالغة العمق. وتسعى إلى تقدير جهود التحرر التى 
يبذلها الشعب واحتراهما وتود تعزيزها لتحقيق الوعى النقدى حيثما جرت. 

وعلى الرغم من وجود هفوات عديدة فى التضامن الدولى الحقيقى للشعوب 
فى العقود الحديثة فإن المبدأ فى حد ذاته نبيل ومستديم. وفى المجال الاتصالى 
حيث يكون النضال من أجل التحرر ملحاء لا تعد السمة الدولية قضية هامشية 
وذيلاً تافهًا لما يعتبر محوريًا وأساسيًا. ولا يتتخيل نشدان تحرر الوعى الفردى فى 
سداق وطنىء ينكر أو يتجاهل التضامن البشرى فى مواجهة الهيمنة فى كل مكان. 

وعند وضع السياسة الاتصالية الشاملة بالفعل فإن تعريف الأنباء مثلاً. يمكن 
أن يعد بمثابة محك عملى للدرجة التى تحفز بها السمة الدولية الآصيلة الجهود 
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الإعلامية (الإخبارية). ويستلزم فهم ‏ والمشاركة فى حركات التحرر على النطاق 
العالمى ومكافحة الإمبرياليّة بجميع أشكالها استبعاد الشكل الحالى الذى تقدم به 
أخبار الراديو والتليفزيون العربيين (وهو شكل يحاكى عمليًا فى جميع الأرجاء). 
وتتسم عروض الأنباء ‏ إذا ما عرضت بأى حال من الأحوال ‏ بأنها مجزأة 
وخاطفة ومضادة للتاريخ وتمثل المادة اليومية التى تملأ ما يفترض أنه المعلومات 
الإذاعية العامة. 


وعند إعداد سياسة اتصالية شاملة لا يعتبر من الضرورى وضع مرجع 
سياسى تفصيلى يحظى بال موافقة. فإذا كانت معارضة الهيمنة حقيقية فإن 
الاستمرار فى استخدام تقنيات الرقابة الإعلامية يعد أمرًا محفوفًا بالمخاطر. 
وقد لا يكون ممكنًا تقديم إجابة كافية فى هذا الوقت عما سوف يحل على وجه 
الدقة محل «أنباء» الإذاعة والتليفزيون على النحو الذى تعمل به الآن. 

وما يهم هناء ويحتاج إلى فهم, هو أن التقنيات الراهنة لا تفيد إلا فى استبعاد 
الوعى والإبقاء على الحاكمين. ويستلزم قلب الهرم الاجتماعى رأسًا على عقب 
أشكالاً جديدة ومضامين جديدة ة ويعدًا دولا مت متسع الأرجاء رحب الآفاق. 

وكما لحظنا فيما سبق فإن العوامل التى أدت إلى بروز السياسات الإعلامية 
فى بلدان كثيرة تمثلت فى ازدياد الأهمية العددية والنوعية للعاملين فى مجال 
المعرفة ‏ المهنيون والمهندسون والصحفيون وال مذيعون والمحررون م - بين 
القوى العاملة. ولا يزال عددهم يتضاعف فى الدول الصناعية. 


وقد يكون من المفيد فحص عدة قضايا تطورت فى إطار هذا القطاع من 
قطاعات القوى العاملة. وإن كان ما زال غير نموذجى بوضوح. غير أنه يكتسب 
أهمية متزايدة. لآنه لدينا هنا على أقل تقدير ‏ مفهوم غامض عما يمكن أن 
تكون عليه صورة المستقبل نظرًا لأن الأوضاع الاقتصادية الصرفة تفرض نفسها 
على وعى من يعملون فى صناعات تشكيل الوعى. ويلوح أنه يمكن تبين مرحلتين 
فى النضال الذى يتطور فى مجال صناعات المعرفة. 


١١ 


فى المرحلة الأولى ‏ وتستخدم هنا خبرات الصحفيين كنموذج أصلى ‏ تشن 
' هجمات مباشرة على الأمن الاقتصادى للعمال. ويعمل فقدان الوظيفة من جراء 
عمليات الدمج وإدخال العمليات الأوتوماتيكية على تدمير أسطورة ما فتئت قوية 
بين العمال غير اليدويين مؤداها أن العامل المهنى يمكن أن يصعد السلم 
الاقتصادى ويحتل مركرًا مهما ويحقق الثروة والأمن!""). 

ويغدو جليًا فى نهاية الأمر لبعض الصحفيين أن أحد السبل القليلة لتحقيق 
الحد الأدنى من ضمان العمل هو التمسك بنوع من التقرير والحسم المشترك وهو 
أمرلا يزال غير محدد تمامًا بحيث تغدو الحقوق المخولة للادارة فى اتخاذ 
فرارات نهاثية فيما يتعلق بالمشروع (صحيفة. مجلة. شركة نشر) موضع ارتياب. 

بيد أن العملية لا تتوقف عند هذا الحد فحاما تزداد عملية الطحن 
الاقتصادى وحالما تسعى الفثئة المالكة إلى أن تحتفظ ب«الحقوق» المألوفة لرأس 
المال» تبرز المرحلة الثانية. ويبدأ بعض العاملين فى مجال المعرفة إدراك الصلة 
القائمة بين طبيعة وبنية الصناعة التى يعملون فيها وبين صعوبات وضروب عدم 
الآأمن المرتبطة بعملهم الشخصى. وعندما يحدث هذاء وهو يحدث بصورة 
مختلفة فإن قلعة من أقوى القلاع الأيديولوجية للنظام تغدو عرضة للانثلام 
والضعف,. وإلى المدى الذى يدرك يه الصحفيون وغيرهم من العاملين فى الإعلام 
الصلات التى تربط بين وظائفهم المتخصصة وبين المسألة العامة المتعلقة بالرقابة 
على الإعلام؛ فإن أسطورة الموضوعية فى نظام سوق الاتصالات تتحطم. وبطبيعة 
الحال؛ فإن العملية تتم بصورة متفاوتة وعلى نحو غير منتظم؛ ولقد بدأت بالكاد 
تحدث فى معظم البلدان الغربية. وستقاتل فيها طبقة المالكين قتالاً مريرًا على 
الجبهة الأيديولوجية ‏ وسوف تستمر هده الطبقة فى استخدام العبارات الرنانة 
عن الحرية والحقائق المجردة. 

وتستخدم الفئة المالكة سلاحًا آخر فعالاً فى هذا النضال يتمثل فى الاستعانة 
بأساليب التخصص ذات الطابع الإدارى (النزعة المهيمنة). ولقد استخدمت 
المشاريع الرأسمالية التخصص فى مجال الإنتاج وحققت مستويات عالية من 
الإنتاجية. كما آنها عززت المطالبة بالفعالية بوصفها وسيلة ذهومل على تسيير 


١؟؟‎ 


النظام. ومما لا يلحظ كثيرًا أن التخصص قد كانت له أيضا آثاره الاجتماعية 
والسيكولوجية المهمة. وقد حظى القطاع الأحسن تدريبًا من قطاعات القوة 
العاملة بامتيازات مادية خاصة ونعم براحة التقدير الذاتى والأهمية الجوفاء. 

ولقد كان التخصص فى المجال الاعلامى؛: كما فى غيره من المجالات أحد 
العوامل المهمة التى أثمرت البنية الهرمية فى الصناعة والنخبوية والاستحواذ 
على امتيازات معينة بين الفئة العليا فى هذه المهنة؛ مما يغذى بدوره معظم 
التحيزات الأيديولوجية للرأسمالية التى غدت جزءًا لا يتجزأ من شبكة وسائل 
الاتصال. وما يمكن أن تعنيه النزعة المهنية 201655102311517 للبلدان النامية 
التى تقبل المفهوم على علاته قد نظر فيه أوبرين فقال!* '): «من الممكن أن تكون 
عملية النزعة المهنية فى الإذاعة قد أضافت فى حد ذاتها قيدًا جديدًا ينامضش 
التغيرات فى الهيكل التنظيمى. وقد لا يبدو أنه ثمة طريقة لتلحماية التدريب 
الاذاعى أفضل من المجادلة فى التغيرات التى يمكن أن تحط من المعايير المهنية». 
ويتمثل ما هو أساسى فى أن «تغيير طبيعة النزعة المهنية فى المجتمع يتضمن 
تغييرًا فى الأهداف والجزاءات الاجتماعية التى تتصارع تقليديًا مع الأهداف 
العلمية». 


وإذا كان يجب على النظام الإعلامى أن يتحول إلى قوة لتحرير الوعى؛ فإنه لا 
يمكن أن يظل قائمًا بتنظيمه الحالى ‏ حتى لو منح المحررون والصحفيون 
والمذيعون حقوق المشاركة الموسعة التى يدءوا يطالبون يها الآن. ويجب مواجهة 
مفهوم التخصص بأسره ووضعه موضع التساؤل. 

ويعد التناقض الكامن فى مشاركة الصحفيين الواسعة فى صنع القرارات 
. المتعلقة بالصحافة بينما يحرم من هذه المشاركة العاملون غير المهنيين أمرًا 
خطيرًا حيث إن العاملين المهنيين يجهلون فى الوقت الراهن ما ينطوى عليه ذلك 
من أخطار فى الأجل الطويل. والقضية حقيقية. ولن تغيب عن بال الفئة المالكة 
عندما يحين الوقت الذى تراه ملائمًا (كما هو الأمر فى كثير من الأوضاع القائمة 
مثلاً) لدق إسفين بين العاملين المهنيين فى صفوف القوى العاملة. 


تفل 


ولشن كدملة إدارة استكيترة والواقهمسيتف الس تسسزر نون المتعن زات 
الهيبة والتى تعرف بليبراليتها فى الولايات المتحدة؛ نموذجا لهذا الأسلوب. ومما 
يؤسف له أن قطاعًا واسعًا من هيئة التحرير اتحد مع المالكين فى مواجهة 
المشومق الممدقييق فضا كين اتدهاذ الاستراف اذى كاموا يه 

وممالا ينكر أن النخبوية والتخصص والنزعة المهنية من الأمور الناقعة عندما 
يكون المعيار الوحيد للأداء الكفاءة المحققة للربح..وهى تحد بدرجة هائلة من 
أنماط الأداء عندما يكون التغير الواسع النطاق ضروريّاء ويكون مطلويًا إيجاد 
ونتاكل جديدة كماما الأستعاتة يطافات عد كبير من الأفراد الذيى سبق ' 
استبعادهم من أية مشاركة مهمة. 

ويعزز التخصص والاتجاه المهنى على أحسن وجه فكرة الموضوعية: التى تعد 
الأسطورة الأولى لنظام الاتصال السائد فى بلدان السوق. ومن ثم فإنه مما لا 
يثير الدهشة أن يتم تجاهل بنية وسائل الإعلام والسيطرة عليها ‏ من معظم 
جوانبها ‏ فى مدارس الصحافة والإذاعة فى الولايات المتحدة. ولا حاجة إلى 
القول إن النزعة المهنية تحظى بقدر عظيم من الامتمام وخصصت مقررات 
عديدة لدراستها. 

وعلى الرغم من أن قبول نماذج وسائل الإعلام من العالم غير الرأسمالى دون 
تحفظ أمر ينطوى على مخاطر فإن مشاركة عشرات الآلاف من المحررين فى 
الصحافة الصينية ‏ كما أوضح دالاس سمايك "© يمكن أن يعتبر على أقل 
تقدير جهدًا جزتيًا للتغلب على التخصص. وكذلك فإن صحف المصانع وملصقّات 
الحائط ومحافل السينما والعدد المتزايد من «نزوات» الفيديو (التسجيل والإنتاج 
التليفزيونى الفردى) فى الولايات المتحدة تمثل بعض إمكانات المشاركة المحلية 
الواشعة-الانتشاز فى الغملية الإعلامية القن تدحطن المطالبة بضرورة التخضصضص 
والاتجاه الينى: 

وحتى اليونسكو تناصر فى معظم الأحيان فرضية التخصص. ويجب 
الاعتراف بدور اليون سكو الرائد فى إعلاء شأن ضرورة صياغة سياسات 


كن 


اتصالية؛ غير أنه يتجلى تمامًا فى دراسات اليونسكو ووثائقها عن هذا الموضوع 
الميل إلى تفضيل الخبراء والاتجاه المهنى ووضع السياسة من أعلى إلى أسفل. 

وأن الاستعانة بالمتتخصصين والموظضين الرسميين والجامعيين لتخطيط 
السياسات الاتصالية قد تكون ضرورية لتطوير الجهود وتعزيزها فى المرحلة 
الأولية. غير أن قصر المشاركة على هذه الفئات الاجتماعية إنما يستبعد القاعدة 
الشعبية التى يجب أن تصدر عنها المبادرات إذا كان يتعين تحقيق الهدف الشامل 
الذى يتمثل فى تنشيط الوعى عبر المجتمع بأسره. ويجب الاختيار فى مرحلة 
سعينة بين الاتجاه المهنى 2]0]65510022115102 والمشاركة الشعبية. 

ويعتمد التخصص فى حد ذاته ‏ وهو توءم الفعالية. على تدريب متباين وجزاء 
متفاوت. ويغدو الأساس الذى ينهض عليه الهيكل الهرمى والمفاهيم النخبوية: وهو 
ما يمثل الدعم النهائى للهيمنة. 

وعلى الرغم من أن فريق مستشارى اليونسكو المختص بالبحوث الاتصالية 
يحذر من معادلة السياسة الاتصالية بالقيود ونزعة التوجيه والإدارة المفروضة 
من أعلى فإنه يوصى «بأن تنشىّ الحكومات مجالس للسياسة الاتصالية 
الوطنية». ويرى هؤلاء المستشارون أن هذا المجلس «ينبغى أن يتكون من القادة فى 
المجال السياسى والمتخصصين فى الإدارة والعاملين المحترفين فى وسائل الإعلام 
وعلماء البحث الاتصالى»٠‏ "2 وأين الشعب العامل5 وأين غير المهنيين؟ ومن أين 
تنبع المبادرات فى هذا المجلس المقترح؟ من أعلى بكل وضوح. ولا يوصون 
بالحصول على أية تغذية من القاعدة. 

وفى صياغة أخرى حدد الخبراء «من هم المعنيون بالسياسات الاتصالية 
وصياغتها». ولقد سجلوا هذه الفئات بالترتيب التالى: «الهيئات التنفيذية 
الحكومية:؛ الهيئات التشريعية. الهيئات المختصة بالتخطيط الاجتماعى 
والاقتصادى والوزارات الفردية ومجالس التخطيط فيهاء والمشروعات الاتصالية 
والمنظمات المهنية وأخيراء المواطنون» ولاحظ الخيراء عندما وصلوا فى نهاية 
الأمر إلى إضاقة المواطن/ المواطنة «أن المواطن له نصيب مباشر فى السياسات 
الاتصالية!"). 


زفي 


ويلاحظ عنء 2:1 انل أن «اليمين يحتاج إلى صفوة تشكر من 'اجله. وتعاونه فى 
تحقيق مشاريعه. وتحتاج القيادة الثورية إلى شعب بغية جعل المشروع الثورى 
واقعًا وحقيقة؛ غير أن الشعوب فى سبيلها لأن تكسب وعيًا نقديًا متزايدا». 


0 إن عملية تطوير الوعى النقدى هذه تستمر ضرورية بعد أن يأخد 


3 وعى الشعب ولقاومة الاتجاه إلى استفحال نمو البيروقراطية ولشهم 
التكنولوجيا الجديدة التى تعد مهمة للتطور الاجتماعى والتى لا يجب أن تترك 
مغلفة بالغموض وبعيدة عن الرقابة الشعبية. 

وصياغة السياسات الاتصالية الوطنية تعبير عام يستخدم بغرض مكافحة 
الهيمنة الثقافية والاجتماعية بجميع أشكالهاء قديمها وحديثهاء سواء تمت 
ممارستها من داخل الأمة أو من خارجها وهى تنشأ مقرونة بتطور الوعى النقدى 
للشعب وتسهم فى خضم عملية النضال؛ فى تطوير هذا الوعى. ومن ثم فإنه لا 
يمكن أن يتولى الخبراء صياغة التخطيط الثقافى الاتصالى ثم يقدمونه إلى يقية 
السكان كهدية تشريعية(2). 

ويمكن أن يضطلع الأخصائيون والمديرون بمهمة القيادة فى المراحل الآولية 
للعمل؛ غير أنه لابد من المشاركة التامة للجماعة بأسرها إذا كان يتعين على 
الجهود المبذولة أن تبلغ مستوى التطور الواسع النطاق للوعى النقدى. وإن ما هو 
أدنى أو أقل من ذلك يمكن أن يجعل احتمال الانحراف والضمور أمرًا محتمًا. 

وتبقى كلمة أخيرة: من المغرى دومًا الاعتقاد يأن الهدف المعلن هو أمر محدد 
حتى لو كان بعيد المنال. غير أن بلوغ الوعى النقدى لا يعد مقصدا نهائيًا وإنما 
هو عملية مستمرة سوف يكون سبر أغوارها دومًا من الأمور المذهلة والمركبة 
لأنماط التفكير والعادات السائدة فى كل موضع على امتداد الدرب التاريخى 
للتطور البشرى. ويجب النظر إلى الجهود التى تبذل حاليًا لوضع السيا 
الاتصالية الثقافية وفهمها بهذه الطريقة. ومهما كانت الصياغات متقدمة أو 
بدائية فإنها ليست سوى علامات مرسومة على درب لا نهاية له يقود إلى تحقيق 
الطاقات البشرية الكامنة. 


اش 


شيلى: السياسات الاتصالية 
الإصلاحيةوالثورةالمضادة 


مغن 


تؤكد تجربة شيلى الاعتقاد (الذى تم التعبير عنه فيما سلف) بأن وضع 
السياسة الثقافية الاتصالية فى بلدان عديدة يصبح. أو أصيح ساحة للنضال 
الاجتماعى المكثف. والحق أنه إذا كانت شيلى قد شهدت الإطاحة بحكومة ذات 
اتجاه فكرى اشتراكى ونزعة إصلاحية فعلية؛ وحل محلها نظام حكم قمعى 
بصورة وحشية. فإن بوادر المعركة ظهرت:ء قبل الانقلاب. فى وسائل الإعلام 
وعبرها. وقد كان مما له مبرره ودواعيه أن يتركز تدخل الولايات الكثيف ضد 
حكومة النيدى على الدعم السرى الذى نالته الصحاقة ووسائل الإعلام 
المعارض!['). 

ولقد اختفت حرية الإعلام فى شيلى مع مجىء الانقلاب فى سبتمبر 1517. 
وفرضت العصبة الحاكمة قانونًا صارمًا للرقابة. وعلى النقيض من ذلك؛ فإن 
نظام وسائل الإعلام الذى عمل بين 151١‏ و1977 فى ظل فترة حكومة الوحدة 
الشعبية قدم نموذجًا للتعدد لعله كان فريدًا عندئذ إن لم يكن حتى اليوم. 

ولقد تمتع أهل شيلى فى ظل حكومة الوحدة الشعبية بالمطالب التى تزعم 
القيادة السياسية الفربية أنها تسعى, إلى تحقيقها ‏ تداول غير محدود تقريبًا 
للمعلومات التى تمثل جميع الاتجاهات السياسية فى حين النظام الذى استولى 
على الحكم وحل محل تلك الحكومة يمثل إنكارًا لحرية المعلومات بالمعايير 
الغربية. 

ويثور سؤال محيرء لماذا كان النموذج الخالص نسبيًا لسوق الأفكار الحرة الذى 
تحملته؛ إن لم تكن قد شجعته حكومة الوحدة الشعبية موضع قدح من معارضيه 


ليك 


داخل شيلى وخارجهاء ولا سيما ما دامت دعامة من أقوى الدعامات السياسية 
لنظام المشروعات الخاصة: فى الاقتصاديات الصناعية تتمثل فى مظهر التنوع” 
الإعلامى ونظام وسائل إعلام يبدو أنه مفتوح؟/"). 

وحال الشروع فى تقديم إجابة عن هذا السؤال تبرز معضلة أخرى؛ وهى 
معضلة سوف نتناولها باستفاضة: كيف أمكن كفالة الاحترام الذى خلعته حكومة 
النيدى على هدف الحفاظ. على التدفق «الحره» للمعلومات غير الخاضعة 
للسيطرة الاجتماعية. وما ترتب على ذلك من ممارسات عملية. 

وفى الفترة الوجيزة التى وجدت فيها حكومة الوحدة الشعبيةء لم يسيطر تيار 
سياسى أو ثقافى واحد على أية وسيلة. فالتليفزيون مثلاً عرض موقف الحكومة 
من خلال قنوات الدولة والجامعة. بيد أنه فى إطار الجمهور الذى وصله 
التليفزيون (وهو أقصى ما تسعى إليه برمجة وسائل الإعلام فى الغرب) فإن أكبر 
عدد من المشاهدين شاهد القناة التجارية التى تنقل إليه الموضوعات التى تعادى 
الاشتراكية إلى حد كبيرء. وتشبع بدرجة بالغة بالبرامج التجارية الواردة من 
الولايات المتحدة (مثل «881 186». «مهمة مستحيلة: وغيرها). 

وكتب هارلى '0119ا1آ(؟) مستعرضًا حالة وسائل الإعلام التى وجدت فى ذلك 
الوقت. والذى لم يكن نصيرًا خاصا لحكومة النيدى: 

«مما يثير الانتباه هو الاستغلال التجارى المتزايد لقناة الدولة رقم 7 والقنوات 
الثلاث الجامعية ؛ و9 و؟١‏ خلال السنوات الثلاث لحكومة النيدى... فقد زاد 
عدد التمثيليات التليفزيونية 5اع1162707 أى البرامج التليفزيونية التى تعرض فى 
أمريكا اللاتينية وتشابه 006135 م508 وهى متشرية بجلاء يما يسميه 
الماركسيون القيم البرجوازية. وفضلاً عن ذلك زادت الواردات من الولايات 
' المتحدة ‏ مثل عروض جولى وبونانزا ومانيكس وبول لانيد وفريد استير ودين 
مارتن ودوريس داى. ويجب على المرء أن يرى هذه البرامج فى جو اشتراكى 
ليدرك طابعها الأيديولوبى ‏ فهى تشمل شخصيات وقيم الطبقة العليا 
والوسطى. غرفة المعيشة الأمريكية والمطبخ الأمريكى والحمام الأمريكى وحجرة 
النوم الأمريكية وتلك الهالة المحيطة بمستوى المعيشة المرتفع». 
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ولقد فتحت الإذاعة أبوابها لوجهات النظر الاشتراكية. غير أن معظم 

المحطات ظل فى أيدى المالكين وخضع للتأثير المعادى للحكومة. كما أن اتجاهمات 
الصحف تراوحت بين اليسار واليمين. غير أن عدد الصحف المحافظة زاد أثناء 
سنوات حكم النيدى. 

وقد تبدى بعد اشتراكى لأول مرة فى مجموعة كبيرة نسبيًا من المجلات 
الشعبية التى نشرت بمسانئدة الحكومة. غير أن الموضوعات الجديدة بما تضمنته 
من توجيه نقدى وغير مألوف واجهت منافسة شرسة من الدوريات التجارية 
والمجلات الفكاهية التى كانت متاحة على نطاق واسء!؛؟). 

وعلى الرغم من استمرار إمارات التحذير والفزع فى الصحاقة الدولية وفى 
ذاخل.اتبلاة أيكنا كإئة امكن التعبير عن كل الآراء فن شنيلى ف 'ظل جكومة 
النيدى.واضطلعت صحف الرأى المحافظة والمملوكة ملكية خاصة يحملة شرسة 
ضد الحكومة: ولم يتم تقييد نشاطها أو الحد منه. ولقد سجل 1.32015آ(0) 
المراسل اتصحفئ اتذى كان موهوذا فى البلاد فن ذلك الوقت يعضن العناوين 
الرئيسية والافتتاحيات والمقالات العامة التى ظهرت فى ١977‏ فى صحيفة 1]آ 
61010110 الصحيفة المحافظة الأساسية فى البلاد. 
مقالات افتتاحية فى الصحيفة: 
5 يوليو: تحويل طفل برىء إلى محارب ليقاتل أبويه. الأطفال يتجسسون على 
آبائهم فى البلدان الاشتراكية. 
6 بوليو: نهاية حلم فيدل كاسترو. الفوضى الافقتصادية تعم كويا. 

"١‏ يوليو: افتتاحية انتقادية لكويا. 


١‏ أغسطس: الديمقراطيون المسيحيون منافقون لأنهم يوجهون إلينا الاتهام 


“أغسطس: هفشل كاسترو. الإرهاب. الدوار الشورى. اللحظة المميتة (وهده 
الافتتاحيات الأربع عن كوبا). 


ول 


عناوين الأخبار: 
5 يوليو: رجال حرب العصابات فى بوليفيا يتدربون فى كوبا. 
ورجال حرب العصابات فى شيلى تدربوا فى بوليفيا. 
قادة حرب العصابات البوليفيون فى شيلى. 
7 يوليو: رجال حرب العصابات البوليفيون سيذهبون إلى كوبا. 
8 يوليو: كاسترو «المستقبل سيكون أسوأ». رجال حرب العصابات اليوليفيون 
فخ الحديقن اهنا أن التدكير :الاستراكن كن انحت له حرسية [لاتتشار فين 
البلاد أكبر مما كان وكاحا من قبل. وفى اعتقادى أن هذا يفسر العداء الشديد: 
الذى أظهره خصوم النيدى تجاه حرية الصحافة التى سادت فيما بين ا/اة١‏ 
وعندما يتطور منبر مفتوح للأفكار يتسم بالأصالة حماء نتيجة لبروز القوى 
الشعبية على نحو فعال: وحيث يتمكن العرض المنتظم للتفكير النقدى من تحدى 
الآراء التقليدية والموروثة, فإن أنصار هده الآراء الأخيرة يحدؤون المناقسة غير 
محتملة إذا كانت تفضى إلى الفعل الاجتماعى. ومن ثم فإن وسائل الإعلام 
المتكيفة مع الوضع القائم تحتج على الأوضاع التى تزعم دائما الدفاع عنهاء هكذا 
يتكشف المعنى الحقيقى لتعابير مثل «التعددية» و«الحرية» التى تثار فى 
المجتمعات القائمة على الملكية الخاصة. وعندما يرتقع مستوى الوعى الشعبى 
وتنقشع اللامبالاة العامة التى تؤكدها عادة الديمقراطية الشكلية ‏ وهو ما مثلته 
حكومة النيدى ‏ فإنه سرعان ما يتوارى حماس الطبقات المالكة لبيئة إعلامية 
وتتمثل عبرة مهمة أخرى للتجربة الشيلية ‏ بالنسبة لأولئك المهتمين بصياغة 
السياسة الاتصالية ‏ فى ذلك الارتباط الوثيق والشامل الذى تبدى بين النظام 
الإعلاهى والنظام الاقتصادى بأسره. وتشعر الطبقة المالكة بالأمان مع وجود 


هن 


التعدد الإعلامى عندما تكون بقية الجهاز الثقافى واقعة تحت قبضتها تماما. 
وحالما تضطلع مواقع العمل والمدارس والمصانع والمنظمات المهنية والاتحادت 
النقابية بمهام دعم النظام الموكولة إليهاء فإن تبادل المعلومات على نطاق واسع 
إلى حد ما فى مختلف وسائل الإعلام يمكن تقبله وقد يكون نافعًا للحفاظ على 
الاستقرار والمشروعية. 

غير أنه عندما تمارس العملية الاجتماعية والقوى الطبقية ضغوطًا تتعارض 
مع السير المنتظم لجزء كبير من الجهاز الاجتماعى ‏ عندما تبدأ مثلاً عملية 
إعادة توزيع الدخل على نطاق واسع وتوضع بعض المصانع تحت سيطرة العمال 
وينظم قطاع من الفلاحين الذين يطالبون بإجراء إصلاحات أساسية فى مجال 
توزيع الأراضى ‏ وباختصارء. عندما يتم تحدى مزاعم وأمن النظام السائد للملكية 
والبنية التنظيمية على نحو مباشر عبر النظام الاقتصادى بأسره ‏ عندئن لا 
تتحمل الطيفات ضباحية الآمكيازات المفاقشات السفيضة الذى كتاول ممنتقيل 
النظام الاجتماعى.وهذا أمر مفهوم بالنقاش فى هذه الحالة لم يعد نقاشًا بل 
يصبح عملية مهمة لها شأنها يمكن أن تفضى فعلاً إلى حدوث تغييرات اجتماعية 
واقتضادية فياشرة وخساسنة: 

أن معظم وسائل الاتصال الجماهيرى فى المجتمعات الرأسمالية لا تهدد بأى 
خطر بسبب تشابكها مع شبكة المؤسسات الداعمة للنظام. وتعمل شبكات وهياكل 
التأثير المنتشرة فى كل مكان على تأكيد الرسائل التى تبثها الوسائل التى تنشد 
خلق الاستقرار. وأن ماتنتجه القنوات الإعلامية ويعتبر نشارًا فى بعض الأحيان 
(من أجل كسب الثقافة ليس إلا) يجرى تجاهله على العموم. وعندما تصبح 
الأجهزة الداعمة مثل الوظائف التى تضطلع بها الدولة وحقوق الملكية التى 
حددها القانون. والنظام التعليمى المدرسى ‏ موضع تحد وتتعرض لفحص نقدى 
فإن أنشطة وسائل الإعلام المطلقة العنان لا تغدو مقيولة من المستّميدين عادة من 
الديعةرزافلنة الخاتكة: وآن التظوراك القن حدشت مؤخرا 'فن البرتكال تفكرة حير 
تقدم عبرا ممائلة. 


فنا 


وثمة قضية جديرة بأن تنال الانتباه وتنبع أيضًا من تجربة شيلى وتتمثل فى 
الخلط الذى ما زال ماثلا فى كثير من الأذهان, والذى يريط الحرية الفردية 
والموهية الإبداعية بالمعلومات التى يجرى تداولها عبر المجتمع الصناعى الغريى 
المتقدم. ومما له معناه أن أنصار الملكية الأقوياء يستخدمون حجة حرية المعلومات 
بوضقها دعامة أساسسية لها جاذبيتها البالنة لديمقراطية السوق: ويقيّة معارضتة 
أى شكل بديل للتنظيم الاجتماعى. 

وإن الجهود التى تبذلها الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات لتعطى دلالة 
عالمية لظلب التدكق اتحر للمعلوفات إتما يعد امتداذا لسن اكبدا إلى المجاق 
الدولى. ش 

ومع ذلك يتضح الآن: أو يحسن أن يتضح أن مفهوم التدفق الحر الذى 
تساهلت فيه. بل أيدته. حكومة الوحدة الشعبية فى شيلى إنما هو مبدأ زائف لأنه 
يعمل على إخفاء طبيعة علاقات القوى الحقيقية بين الأمم وفى داخلها ويحجب 
العملية التى تصنع بها الآن معظم الرسائل الثقافية والإعلامية فى الاقتصادات 
الرأسمالية المتقدمة تكنولوجيا. 

إن تدفق المعلومات والاتصالات الإعلامية فيما بين البلدان ‏ وحتى فيما يتعلق 
بالبلدان ذات التنظيم الاشتراكى بدرجة أخرى ‏ يحتذى تقسيم العمل على النطاق 
الدولى؛ الذى تحدده بنى وممارسات أقوى الدول الرأسمالية. وتحتكر هذه النظم 
الاقتصادية التى تمتلك أقوى الاتحادات الإعلامية تيار بث الرسائل على الصعيد 
الدولى وتحدد وجهته. وتسيطر حفنة من الدول الصناعية؛ معظمها قائمة على 
نظام السوقء على انتقال برامج التليفزيون على النطاق الدولى. كما أن السيطرة 
على التوزيع الدولى للأفلام بالغ التركيز ويقع فى قبضة الرأسمال الأمريكى منذ 
أكثر من خمسين عامًا. كما يخضع تدقق الأنباء الدولية للصحف والتليفزيون 
لسيطرة حفنة من الشركات ووكالات الأنباء الأنجلوأمريكية. وكذلك الأمر بالنسبة 
للمجلات الإخبارية ومجلات الرأى ذات التوزيع الضخم:؛ وكتب الفكاهة وترجمة 
الكتب ودوائر المعارف وحتى اللعب وألعاب التسلية. ويكون كل ذلك جزءًا من 
حركة التدفق العالمية للسلع الإعلامية والصورل') التى توجهها إلى حد كبير عدة 


قن 


شركات تجارية فى البلاد الصناعية المتقدمة ولا سيما الولايات المتحدة. 


وأن مبدأ التدفق الحر للمعلومات يعزز ويدعم النمط السائد لتبادل المعلومات 
على الصعيد الدولى ويضفى المشروعية على مقدرة عدة دول مهيمنة ويدعهما 
كى تفرض مفاهيمها ومنظوراتها الثقافية على سائر العالم. وكل ذلك باسم عدم 
التدخل فى المواهب الفردية الحرة التى يزعم أنها مستقلة. ٠‏ 

بيد أن ظروف الإنتاج الثقافى فى الدول الصناعية المتقدمة تجعل من السخف 
تقبل الرأى القائل إن الرسائل الثقافية التى تنتجها هذه البلدان تصدر عن كتاب 
ومؤلفين ومخرجين ومبدعين ويعملون على تطويرها بمعزل عن صناعات «وفت 
الفراغ » التى تسعى إلى معالجة وتجهيز معظم الناتج الثقافى والتصويرى الذى 
ينتقل إلى «الأسواق» الوطنية والدولية. 

وأن الدليل الذى نشرته لأول مرة مجلة 1010076 فى عام 1977 والذى تضمن 
٠‏ شركة من الشركات الصناعية فى هذا المجال مع تقديم مقالة افتتاحية 
لتبرير هذا الاختيار قد شمل أيضًا بعض الشركات الثقافية الإعلامية فى 
الولايات المتحدة. وانضمت 0185) وروع1 ك1 8طنننا ا © ونلعقهلهم و3108 إلى 
التجمعات الاتصالية الأقدم عهدا مثل 504 وويستنجهاوس و 0158 ضمن 
المجموعة المختارة من الشركات الأمريكية ذات الإنتاج الصناعى الضخم. 

وأن وصف الثقافة الغربية المعاصرة باعتبارها إنتاجا فنيًا فرديًا يبدو مغرياً 
لكنه خادع. ويتكرر نفس الشىء المغلف بالغموض والتعمية فى المجال الافتصادى 
حيث تتم المساواة بانتظام الأنشطة التجارية المحدودة وتجارة التجزئة بالشركات 
الضخمة المتعددة الجنسية ويتم الجمع بينهما إحصائيا فى مجموعة واحدة غير 
متمايزة تسمى «المشروع التجارى الفردى». والدافع من وراء هذه التحديدات 
المثيرة للالتبياس والتجمعات المضللة بسيط للغاية. فهذه التقسيمات المبهمة تستر 
وتخفى الموفع الذى يوجد فيه مركز القوة الفعلى داخل المجتمع. وفى ذات الوفت 
فإن استخدامها يتم من أجل حشد المساندة الشعبية التى تناصر النشاط الفردى؛ 
صغير الحجم وذلك لحساب الشركات الضخمة. وكثيرًا ما زعم بأن تجمعات 
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رأس المال الاحتكارية لا تختلف عن المنتجين أو الكتاب الأفراد أو الوحدات 
التجارية الصغيرة للغاية التى حلت محلها أو ابتلعتها. 

ولا يمكن أن تعتبر التكتلات الثقافية التى تتربع على رأس أجهزة الإعلام 
والإبداع. كما هو الحال فى الولايات المتحدة. بمثابة أفراد: أى أشخاص تشملهم 
ضمانات حرية القول والتعبير التى كفلها الدستور. وعلى سييل المثال فآن شركات 
هن وجنرال إلكتريك و85© وريدرز دايجست لا تعد أغرادًا لا تنتهك حقوقهم 
الشخصية. فهى فى المقام الأول شركات خاصة تحقق أرباحا وتنجز إنتاجها وفقاً 
لمواصفات تجارية. ومن المؤكد أنه ثمة جهود فردية ممتزجة بالسلع الثقافية غير 
أن الناتج النهائى تغلفه الشركة بطابعها وتضمنه مفاهيمها الأيديولوجية. 

ولننظر فى دراسة حديثة أعدتها لجنة الكونجرس فى الولايات المتحدة عن 
«كشف الستار عن ملكية الشركات؛!("), حيث بيسنت أن بيضعة بنوك قوية فى 
نيويورك تمتعت بحقوق تصويت مهمة فى الشركات الإذاعية وشبكات التليفزيون 
فى أمريكا وعلى سبيل المثال: . 

«يمتلك تشيس مانئهاتن ينك حفوق ا لتصويت منفردا أو مع الغير لما يريو على 
14 من الأسهم فى شركة 5 وكذلك 06 من الأسهم فى شركة 1804 وهمى 
الشركة الأم لشركة (1185) /[82م0020© 850306350188 [1301022/: ويمتلك بانكرز 
ترست حقوق التصويت لما يربو على 2٠١‏ من الأسهم فى شركة الإذاعة الأمريكية 
80خ و54“ من الأسهم فى شركة 5461507726013: ويمتلك ناشيوئال سيتى ينك 
(نيويورك) حقوق التصويت لحوالى “7.١‏ من الأسهم فى الشركات الإذاعية فى 
المدن الكبرى التى تشمل ١‏ محطات تليفزيون و١١‏ محطة إذاعة. ويمتلك أحد 
عشر بنكا حقوق التصويت لحوالى “54:١‏ من الأسهم العامة فى شركة :48©0. 

فهل يمكن أن تعتبر شركات صناعة الصور وتوزيعها التى تخضع للسيطرة 
المصرفية وسيطرة رأس المال الصناعى على نحو يمكن تبريره متمتعة بحقوق 
الأفراد الثابتة؟ والحق أن منتجات الصناعة الثقافية تستحق أن تنال تدقيقًا 
خاصا من الجمهور بأكثر من السلع العادية التى تنتج لسوق الاستهلاك العام. 


عاق 


ومن الحقيقى أن كثرة من السلع الاستهلاكية تؤكد وتجسد غالبا السمة الخاصة 
والفردية للمجتمع الذى ينتجها وهى على هذا النحو نادرًا ما تكون مجردة من 
القيمة غير أن منتجات صناعة تشكيل الوعى تتسم بالطابع الأيديولوجى فى 
جوهرها. وويل للجماعة التى يخفق مجتمعها فى إدراك هذه النقطة الآساسية. 

والاعتقاد بأن الأفلام التى أنتجتها صناعة السينما الأمريكية هى لمجرد 
الترفيه ولا تنطوى على أى معنى اجتماعى فى الأساس إنما يعنى التجاهل عن 
عمد.ء لأقوى أشكال الهيمنة الثقافية. وفى الواقع فأن الديكتاتورية الشيلية لم 
يلتبس عليها هذا الأمر. وكانت إحدى المبادرات «الثقافية» عقب الانقلاب إعادة 
فتح أسواق شيلى للأفلام الأمريكية وذلك على حد قول أحد قادة الانقلاب 
الجنرال 1.6185 «لوضع حد لكابوس السينما الماركسية»(). (ولم تكن الأفلام 
الآأمريكية غائبة بالفعل عن شاشة السينما فى شيلى طوال فترة النيدى. وفى 
1١‏ عرضت فى سنتياجو أفلام أمريكية كثيرة (مثل '[(5101 096[ و ,1018 
8 ,1012 وأفلام والت ديزنى وجن واين). 

ولا يعنى هذا أن كل المنتجات الثقافية التى يقدمها مجتمع رأسمالى متقدم 
مصاغة بهدف وحيد يرمى إلى فرض أيديولوجية مناصرة لنظام المهيمنين. وهذا 
حقيقى فى كثير من الأحيان ‏ ولا سيما فى بعض اتجاهات وسائل الإعلام. كما 
أنه يتعين على الصناعات الثقافية أن تأخذ فى الحسبان الواقع الاجتماعى 
المعاصر. ولكى تؤدى هذا على نحو ناجح من الضرورى ألا تبتعد المواد 
والموضوعات التى يتعين تقديمها عن أن تلمس على الأقل بعض القضايا اليومية 
التى يمكن أن تنطوى على بعض عناصر الانفجار مما يعنى. على حد قول .5 
1ل18]") «أن تتضمن الرسالة ذاتها تناقضات الوضع الاجتماعى». 

بيد أنه لم يحدث فى ظل أى ظروف أن تم إيضاح التناقضات أو عرضها على 
نحو ينير حقًا جوانب الوضع الاجتماعى. وكون أن بعض الأفراد سوف يسلمون 
بوجود مشكلة عويصة: حتى ولو فى أقصى طرق عرضها غدوضنًا وهو أمر 
عارض يشبه الثمرة التى تسقطها الرياح من الشجرة غير أنه لا مبرر للاعتقاد 
بأن الوسائل تعمل كحفار قبرها (وقبر النظام). 
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وكما يمكن أن نتوقع فإن أنصار حرية تدفق المعلومات. اتسافًا مع موقفهم 
الذى لا يعترف بحدود لتداول المنتجات الثقافية. هم أيضًا من النقاد الأشداء 
للسيادة الوطئية. وتعد السيادة الوطنية عند مديرى الشركات المتعددة الجنسية 
بمثابة وضع صعب وغير مقبول يتعين عليهم بذل أقصى ما فى وسعهم للحد منه 
أو السيطرة عليه على أفل تقدير. ومع ذلك فإن السيادة الوطنية فى المجال 
الإعلامى الثقافى هى خط الدفاع الآأخير فى مواجهة المسعى المتقدم لتكتلات 
وسائل الإعلام. وإذا ما أنهار حاجز السيادة فإنه لن يترك أية حماية على 
الإطلاق لتصد اكتساح حننة من الاحتكارات الثقافية الخاصة على النطاق العالمى 
واستيلاثها على المعدات المادية والبنى الاتصالية ومضمون وسائل الإعلام كلها. 

ولقد سارت شيلى فى ظل حكومة النيدى عدة خطوات فى اتجاه الدفاع عن 
سيادتها الثقافية. وتم تشجيع التنويع فى استيراد الأفلام مع الحد من الاعتماد 
المطلق تقريبا على السينما الأمريكية. وعرفلة أنشطة الوكالات الإعلانية ولا 
سيما تلك التى تستخدمها الشركات المتعددة الجنسية أو تم الحد من نشاطها 
على نحو صارم. وأنشئت دور نشر حكومية لإصدار الكتب والدوريات وأدخلت 
الموضوعات الوطنية والتقدمية فى المطبوعات الشعبية الواسعة الانتشار(' '). ومع 
ذلك. إذا ما استعدنا تطور الأحداث. فسنجد أن ما تم ما هو إلا خطوات صغيرة 
ومحددة بشكل محزن!!'2. ومن الحقيقى أنه فى خلال هذه الفترة؛ استمرت 


ريدرز دايجست فى طبعتها الشيلية التى كانت تبيع ٠٠٠٠٠٠١‏ نسخة شهريا. 
وماذا يمكننا إِذّا أن نستخلصه من التجرية الشيلية فيما يتعلق بالقطاع 


الاتصالى الإعلامى الشامل؟ سوف يتعين على الجهود الوطنية المقبلة التى تبذل 
لإحداث التحول الاجتماعى أن تدرك ضرورة اتخاذ قرارات جريئة وسريعة فى 
النطاق الثمقافى الاتصالى تسير فى اتجاهين فى آن معا. 

ب مير اتجاه نحو مقاومة شبكة وسائل الإعلام الخارجية المسيطرة وهو ما 
يشمل أيضًا الاعلانات والعلاقات العامة وأبحاث السوق واستفتاءات الرأى وكافة 
منتجات وسائل الإعلام المستورة بدءًا من الأفلام والكتب حتى برامج التليفزيون. 
ويتعين أن يتم التركيز تماماء إذا كان رشيدًا على موضوعات الهيمنة وبناها. 
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وإن الاتجاه إلى كراهية الأجانب. وهو قد يتعذر تجنبه عمليًا. لا يتسق مح 
التكامل الثقافى الحق. والقضية لا تتعلق بمفاهيم الثقافة الأجنبيئة وإنما تنصب 
على رسائل الهيمنة؛ مهما كان منشؤها. ويصعب أن تكون مجلة ريدرز دايجست. 
مثلاء مقبولة فى عملية تحول اجتماعى جادء لا يرجع ذلك إلى أنها تنتج ‏ أساسنًا 
- فى الولايات المتحدة؛ وإنما تشبعها بأيديولوجية الأنانية الفردية واقترابها من 
الأعمال التجارية الاحتكارية وعداثها للاحتياجات الأساسية للشعب العامل 
وتأييدها للسياسة الاستعمارية. وليست هذه إلا بعض الموضوعات التى ترد فيها 
باستمرار. 

ولآاومية فق 81 الاتجاء الكاتى الزى رسب أن يتبلكة التصول التقاض_ الاقتصائن 
سوف يتحرك سريعا لإيجاد بديل لبنى ومنتجات وسائل الإعلام على نحو يعزز 
اتساع المشاركة الشعبية. ويعد الجمع بين هذين الجهدين مهمة بالفة حقّاء 
وخاصة لأنه لا توجد حتى الآن نماذج مرضية تمامًا يمكن أن تحتذى. ويمكن أن 
تتمثل أقرب الأمثلة فى أساليب حرب العصابات وجيش التحرير التى تنخرط 
فيها الجماعة. 

ويما أن هذه الأمثلة تتعلق بأوضاع معينة أو بأمم ذات مستويات تطور مختلفة. 
فإنه من غير المؤّكد أن تكون الأساليب المحددة التى يستخدمها أحد البلدان 
ملائمة أو حتى يمكن نقلها إلى بلد آخر. والأمر الضرورى هو الاعتراف بطبيعة 
هذه الجهود وغرضها حتى يمكن تعديلها وتطويعها للظروف المتغيرة مكانيا 
ولمرحلة التطور التاريخية("١).‏ 

ومن الجلى أن المشاركة الواسعة النطاق هى عنصر لا محيص عنه أساسى فى 
عملية إيجاد بديل لوساثل الاتصال الجماهيرى. وأن أية وسيلة أو طريقة تشجع 
أكبر عدد ممكن من الأفراد على المشاركة والاهتمام بصفة شخصية بالعملية 
الإعلامية يمكن أن تكون جديرة بالتطبيق. وفى هذا المضمار فإن اقتباس 
الأجناس والأساليب والأشكال المألوفة تمامًا فى الثقافة ووسائل الاتصال المهيمنة 
الآن ذات الطابع الهرمى (الطيقى) يلقى بعبء مهلك على النظام الاجتماعى 


الناشنْ حديثا. 
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وكما رأينا فإن حجج التعددية يجب النظر إليها بعين الحذرء لأن ما يقدم فى 
أكثر الأحيان بوصفه تعددا لا يعد فى معظم الأحوال سوى وجه آخر من وجوه 
الصناعة الثقافية الأساسية المنظمة تجاريًا والمرتبطة أيديولوجيًا بنظام الملكية 
الشافية وظزيقة نحياة د إلى اتحفاكل علييا: 

ويتمثل بإيجاز ما يمكن استخلاصه من تجربة شيلى بصدد السياسة الثقافية 
الاتصالية فيما يلى: 

١‏ - إن التعدد فى المجال الاتصالى يحجب الهيمنة الطبقية. وحاما تفدو هذه 
الهيمنة مهددة بخطر شديد فإن التعدد يصبح مرفوضًا من قبل أونئك الذين 
يمتدحون عادة ما ينطوى عليه من فضائل. 

" - إن رسائل النظام المهيمن تنظم وتبث على نحو تجارى ومن خلال الشركات 
التجارية. وأن الزعم بأن التداول يتم على أساس حرية التعبير الفردية لا يقوم 
على اسايق هناكبا شتلية: 

؟ - إن الاضطرار إلى الدفاع عن سيادة الأمة فى المجال الإعلامى الثقافى لا 
يعد دعوة إلى النزعة الإقليمية والتجزيئية وإنما هو بمثابة تأكيد لمماومة القوة 
النافذة للشركات متعددة الجنسية. ومن ثم فإن السياسات الثقافية الوطنية 
والاشتتراكية صنب نتروطًا أساسية لتحقيق التكامل الثقافى, 

؛ - إن رفع مستوى الوعى الفردى عنصر رئيسى فى عملية التحرر الثورية 
وثمرة لها فى آن معًا ولا يعد مزية آلية تحققها تكنولوجيا وسائل الاتصال 
المتطورة والمتقدمة. وعلى العكس فإنه يلزم إيلاء عناية خاصة وبذل مزيد من 
الجهد لضمان إمكانية استخدام التكنولوجيا المتقدمة من أجل تحقيق غايات 
اجتماعية. ويجب أن تعترف العملية التحررية فى جميع الأوقات. بأهمية المكونات 
الاتسالية/ الإعلامية وعليها أن تسعى إلى تطوير سبل ملائمة لتعزيز المشاركة 
الفردية والانخراط فى الجهد الاتصالى الذين يتعين أن يكون مستمرا متواضلا 
لأن كثيرًا جدًا من الأمثلة التاريخية المؤسفة توضح أن الوعى الشعبى الذى يتطور 
على نحو جزئى أو لا ينمو بصفة مستديمة سرعان ما يذيل ويتلاشى. وحالما 
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يختفى هذا الوعى فإنه سرعان ما تحدث ردة إلى السيطرة الإعلامية بما فيها 
من تلاعب. وفد تكون المشاركة السبيل الوحيد لتطوير الوعى الفردى والجماعى 
والحفاظ عليه بما يبعث الحياة دوما فى دينامية التغير والتجديد. 
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85 15[ كللأقدء81020 01 عونا عط 101 كمم لدع أمدن[1 :مملاقء تائم 
حلطلا ,لتتقلطعمط ,ومأاطعت8 ,64 .810 رعو روأووناء015آ1 1105 **روع ساديام0ك 

74 ععطامنء0 ,51015 الع دامه[لاء0آ 01 عالناتاكم] ,تعوكناك 0 /جالورع؟ 


-اللامصا آه لزع 501010 عط نه ععمعلمعمع0آ1 [2تلفانت "" ,للهمة2) .8 سدنال (12) 
-000) 01 10015621 [20003مرعام] ”رعن2) ممع فعصسة لامها عط]1” تزعولء 
35-5 ,(1) 8 1971 ,لاع 501010 01213م لاع 


-001) 01 022[1طنا0ل"* 15ص[ غوع/7ا عطا صل ,مممكتهيه'1 ,لل ,جعنعط .له ذأتام] (13) 
.136-43 ,(2) 25 ,1975 ,تاملاقك ا لتاتتر 


.55-6 .مم ,1975 ,30 عصدال ,رعمم 11 (14) 


-1ع1]21 , الإعمهكا1 طاامعى نهملا 2 كط رع ممم مملة:7/12139' ,لامكرعلدم ع:0ج0[] (15) 
.5 ,27 086ل رعمساطم1 لأومء 3 لمسصمتاهم 


2 عمتلاانا8 تععمعلوعمع0آ لوءتلع10مع10 لمهة لمتبنلين””, ,رممتمعدط ممتاعءعط (16) 
,(.05) 8ضنلة0 أمعط10 لمة ذاللئمه8 .2 مذ ”عار تعصسصط لقن اع رمعط 1 
.أله ,5031010 ,لإعمعلجعمع10 ؟0 55165 اناك 


122017 كتلاأعة لتاضمول/ا ,علره 7 للع8]1 ,اأتمرع] ع للتمصمعط ,كعصله0 1115010 (17) 
5 0005 ,1151 1" 


11610 ل 00 [ود0 )ص1 دنه لاعتدعدع 18 صا كلتعا”* محصدانتنهكل1 ل أصوآط (18) 
79-90 ,(2) 19 ,1973 ,(تتقلطع اوصصذ) عااء092 '*روع)5)3 لعا)ادنا عطا دا 
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-810027 روععلع ل5 لهته الاقطع8 علا لتتة لإعوحطه ام نمآ عتاطنط معطوط .ل معان )١9(‏ 
2 روعم2 لإأزوقع لالدلا ممقتلم] ,.لم] ,اماع دا 

1101 لالزتط00) شاكلا ,تع تناناظط عط ما نيهملا طعلط 8 ,لمدجاط .© ووواك/لا (20) 
؛ 11-13 (لإ[ن0) (4) 1 ,1973 

1 مو[ مه عطللط دهخ!!أ/1 60 5 ماع ملمطترهلكا" بألداطمعده؟] .له أرعمه0؟! (21) 
7 ,6 عط لعامع5 ,دعت !1 دع اععمهة دما **,1أ6ناه20آ دز الناذ أقأامعط 

(17) انظر؛ على سبيل المثال مطبوعات برنامج معهد أسبن عن وسائل الاتصال والمجتمع ولا سيما ما كتبه كل من: 
-81030] أعع: نا عط 01 أمتادهمن) نز أموط 5012 عل اعنطا! لمه ككاتدل/ا لتمومع.ا 
ى عانلأكمآ معومدة ,كلله0) ,مأالخ ملو ,اع ذالمهم'ن) صز دعسلهل/ا :م ]زااء)52 أكهء 
01 عط امت 2550121011 2[ ,لإأعلع50 2020 كمملادء [لتاصصسمن0 نه جمسوعومرط 
74 ,5266 01 العتاتومع2آ .5.لا بطع موعدع] لوميعاءاط 01 ع110 

-عع1 :12)0025اع1 لقتنا أنان) 3220 ,نرهلأدعنالط ,لم لمتكم[ ل[ه0ه0ة معام (23) 
-[منآ للااماعع 0ع ,.) [0١‏ ,رماع متطكهة/الا رعتنطناط عط 101 كمه هل لمعصدره 
12 .م ,1975 ,500165 121612210221 210 عاع5216 101 أعامع) ,لاألورء؟ 


الفصل الثانى: دبلوماسية الهيمنة الثقافية والتدفق الحر للمعلومات 

ا 0ع21جع5ع1م طاعععم5 .*.181011136102 01 لاتملعع 10110" راطع اما .5 قنطمل (1) 

1946 ,5عطعءع6م5 [15ث/ا 15 لعطذتاطنظ .1946 ,16 التمهة .25 بقتطماع120تطط 
12,472 


وهكتاع9[ عطا عنما]عء5 لعتع /اتاعل لاعععم5 ”رععصفطن أكمط" بالامط ##عصلوط (2) 
18 عط تلعامء5 بصمعع01 ,7105010 ,ععع تعتصصسمت 01 وعطسفقطت) روصنم 
60-62 ,12 ,1946 ,روعطعععم5 [هاال/ا ص1 لعطاذ انط .1985 


”,51]31025 عط عامتنآ أكنالا دوع[78 ره ولط عع:2 ةق“ رلااط ععوع لم[ دعديول (3) 
.165-99 ,(أذناعناة) (2) 8 ,1944 ,1/0110 ععرر] 


34,1 ,32 ,)40 أذناعسة) 87 ,1945 بعاءعء/1لا دوعص أونا8 (4) 


م ,1944 ,11 اعطتاععع2آ بعاعء وبجع1! :رووع1ظ عه11 2 101 اعأمقطك '“ 15 000160 (5) 
868 


.10 ,(3 نممتصطءط) (344) 14 ,1946 ,متاعالسا8 عأهاذ 01 امعصتتدمع<آ (6) 
6 .م ,اك .م0 راطع نصكا .ذ قطمك لاط 0006160 (7) 


١؟‎ 


001 كمه هلظ لعالملا عط 10 5عنهععاع0آ] دعنداذ لعأنلمنا عطا أه أرممعظ (8) 
1 |اطنا عاد ]0 ااعمتتدمع0] .5 .لا ,ممتأهمته1م] 01 أه0 جمملعععط ذره 
عطكة/ا؟ا ,111.5 كعتتء5 ععمعيعء 1م00 300 22100 اضدع 01 [211002 معام ] ,3150 
1948 ,ع0111 17005 اللعصصء 007 .5 .لا .0 .مآ رمماعما 

472-13 .مم ,نأك .م0 راطع امكل .5 ململ (9) 

5 لزأنة 100002 ,لوكمطمل ععبامظ 1002210 لمه ععتصروط .1 عأرزكا (10) 
255 120155!!!! 01 /(6أو2171 نا ,2002مآ لضة 111[ ,قمدط:] ,1840-1964 
413 ,404 .مم ,1966 

.1119 .(2 غ]©) .عنهاذ 58 :8044 رووعئع مهن 90115 ,لرمعع؟] هموأووع1ومه00) (11) 

94 ,29 زع تدع 1107 ,دعصا عرلا علط عر[ (12) 

7 .م ,1944 ,2 زعطتوععع0] رتعطن ن1اطسيظ ممه «مأتزلظ (13) 

194 ,29 عط تاء 1107 ,ب دع م111 لتلا بتاع لل عط 1" (14) 

.64 ,5 .مم ,كك19 ,16 عمصنال تعطد 1 اطناط 220 مغتلط (15) 

5 .م ,1945 ,21 لمث رتعطنتأطنط 0م أمعتلع (16) 

-1ع20111) للق امع ترط - تأعامآا عطا ما ممنوعوءاعرآ1 55 لعالمدلا عط ع0 ممع (17) 
لإ الااطع1 ,3/4110 ,/هاان) معتبرع1طا) ععدوط لمة ع1/5ا 01 كمع أمظ مه ععمء 
,2497 2001ع1[طناظ عاهاذ 01 العتصتومع0آ .5 .لآ ,(1945 ,8 طععدكل8 - 21 
1اأتتاع 00112 .5 .لأا ,.ن) .0آ ,رلماأعصتطعهة/8 ,85 دعمع5 ععرمعك لم00 
.م ,1964 ,ع011 

11 لع1لملا عطا 01 2100 لصدع 02 لأدتن لانن 320 لحمل جعنالظ لعدوممم (18) 
.5 .لآ .0 .0آ ,لماع متطكة/1ا ,2382 مملندء 1أطناظ عنةا5 ]0 الع مامومع12 .تن .لآ 
35-7 .مم ,1945 ,م0161 8 الاع م001 

5 01 لالةمتصترك ةن :00 كظللانا لنة ذعغأنهاذ لعالمنا عط] كممواط .8 رعطانا (19) 
1 1001 امم عطا ما كعضلغاء 11 مملنادوعاء2آ] د5عنهاذ لع لزنا 
-22تصوع01 لوسس ا لمة عكتامعك5 ملمممتدع نل كممنولظ! لعأتمنا عط غه 
لمع 120505 , 1945 تعطمكت1]07-زع6 010 .2002م ا 320 مماعم تطكة ]ا ممما 
11 .م ,1971 ,كض10غن12اطناظ مصوعه0 ,لا .لظا رلوم 

-0103 8]2]10025 لعا تم نا عطا 101 2ه1دد تلطتطرهن) كعنهاذ لعالملا عطا أه أرممع] (20) 
عأها5 ]0 للاتقاعاعع5 عطا ا هلالد لامع 01 لمعناانن لصح علتامعاعد ,لهدمل 
1947 


ىك 


دمع م) عومتكلدعم5 دع أممعء2 ,طعاعا .(آ أترعطم] مه عالط مبرااءلعار] معد (21) 

-0000 عط نهآ كهه0 0121 نمطم 1/1255 أهمهللمماعغم ا نم أرممع؟ كح ,دعام 

080 ]0 لإأأواعء/الدنا ,معمعلط0 ,جوعوط عطا 0 «جرملعع2ظ زه رم اكذاتر 
.6 ,ووع]2 

-0103. ك5م00)دل8 لعألدلا عطا 0 ععمدعيع آدمن) لمعدع 0 عط 01 رروزووع5 ]1115 (22) 
-19 ععطتوع5107 ,كموظ ,22002 اضوع لقتبكانات) لصه عالتامعاعذ لهمما) 
ع5 طااناا ,لمغدعءاع1 5عغ)5)2 لعالطنا عط أه ترممع] .1946 ,10 رعطترعءع0آ 
-01 18 املظ 00972017 .5 .لا ,.) .نآ لماع صتطعه/7 ,كأامعصبهوطاآ لعامع1 
17 م ,1947 ,ع1 

ل 011 ,اأعصسه [دزع50 300 علتتتمووعط ,1046 عديال 21 06 2/9 ونان أموع ]1 (23) 
لعالدنا .لا .لظا رووعع500 عكلماآ ,(ممز وع5 لورمعع5 ,تدع لا أوراط) كلزمعع]1 

.00 .م ,8 16 ركمه نولم 

-3[ظ! لعالضنا ,.لا .لظ رووعععناذ علمآا ,1947 106 كاطع لكآ لنمصسط دره عأممطروء'1 (24) 
,39 .م ,1949 ,كرهل) 

]0 تمملعع؟2 عطا ما مملغدوءاعل0 دعنهاذ لعاتصنا ,مممنتقطء) تلامامعظ 13:1 1/111 (25) 
-0أعمث عط عرمقعط لماعل و5وع:200 ,(ععمع عم تتم ص1 
1م10 نا لعطوتاطتط .1948 .7 رععصدظط كموط ,طنللن دوعرط مدع معدم 
.518-20 .مم ,1948 .18 اقضمك .متاعالناظ عنهاد 10 

-2[ 06 تازلملعع27 زه ععمع م001 2035[ لع1ألم نا عطا أه عا معصطتطد زام جزمءئعءه '' (26) 
,(ع]5)2 08 العصسائدمء12 .5.نا) ورعموط عاذ 320 5ا2ع10ناء100آ ",100 2ر10 
.(10[) (113 ,1948 

.4 ,25 أكلاع ناث .2/1050 ل0صة 79 ,6 .أد00 .1 والاعتطناء00 كمملئولآ لعالملا (27) 
-مآ كه لمملعع27 زه ععمع نع 2001© كدمتاول8 لعالمنا عط“ ,ممغلط/1ا .8 مطمل (28) 
:مةلققع 3م20 101122110021 أكمتدعة المعصع 8/109 عط لم2 دملندتتره1] 

76 ,10310 2ةل) 3 ,1949 ,لقا 1هنه نهم رعام] غ0 لجمننا10 مق معطم 

0 .م ,1948 ,1 ناوللا ,اأكتسصسمممعط (29) 

,لآ ,لمأعصتصرمه8!1 ,لإتأكنالصآ! لط لهدهتأدميعام!ا عط1 عأعهسبات كمصمط1 (30) 
1969 .ووعع2 لإأكاقء ا ألملا وسوتلمآ 

لم1 1-ع00 خدع 1:21 وهزوتاعاءع1 ,كمه لأطة'1! لتنة عمعنكجمعلىهل8 عانتهد؟ا (31) 
خ مو ,70 .810 ,012001 ل الطت00 د5كدل/ا مه درعموط لطة كاأرمرع] راعع ]5 

4 ,500 لذلا 


1,40 


7 ,رؤوع21 8562011 ,مماك80 ركاع28 د لمللط عط 1 ,عا للطعذ .! رعامع8] (32) 

-81030 أهده 2 طيعاما عل1 01 نمملئقء] أطنام 2) 1 .م ,3 .80 ,1973 ,دللع ددعام! (33) 
( 2511012[ أكة© 

-نا80 لهم0 دل وومرزعة 122]101لنالطتحطه00) ]0 تمملعع * رطعاعآ .نآ أرعطه0خ] (34) 
381-91 ,(معطمئع0) 29 ,1948 ,لرمعع 1 210021 عالط رقع لتقل 

عطا أه دع[ [اء]512 أكوع8:020 اعع011آ 01 010105 عمكالنه 18 عط [ه أتمرع] (35) 
لظ لعختامنا العملا بزعاطة ,105/117 .ل شذل/ذ ,تأمادووع5 لأتنامط 115 أه ع1زم/لا 
1 .م ,1 ءعصصث ,1973 عمتال 22 ,ركاه 

عاألاءعغ52 ]أن عؤ5نا عطا زه دعام تعصلط ع منللا0 آأه 5مندندماءء1 0ن كطلال] (36) 

20 05 50120 , 21011131012[ أن تلم]ط ععر عط 1017 ع لتامدء87020 1 
-2012060) 1972 ,105/109 /لث انعط ناءلل ,عع مقطععط لانن رعادء01 مه 
.(ل ممع 

111065 علولا العلل عط ]1 **لوع]] أاع)52 001 وماد نزعط 1 [أذل/لا “ ,لماصهاذ عامها (37) 
.23,9 .مم و(عقنا أعا ع كاتة) 2 موناءء5 .1972 22 رع اماع90 

11ع1211اي) 12لاع 10 /ا “لصمط/لا عه] ذوعوط عغطا 01 ماملعع]ظ " ,ععمة/ا ع[ انوط (38) 
.340-54 (اع متم ناك) 21 1945 ,بع زب ]1 

-كث لدتعدع©) عطا عرماع6 باعععم؟ 2 صأ , كاتا عطا ما عندوعاعل .5 .لا ,تلوعذ صطمل (39) 
974 ,7 نط تاعع06آ روع02 11 عرولا بلعلا عط ما لعارممع" هه ,لاأطدرعد 

1974 ,23 تعطصاع؟0 لظ ,لهاته] لط ,دعصط 1 علره لا بععلط ع1" (40) 

1974 ,12 عط تاعع»ع2آ1 ,وعت 11 عازه لا علخ عط 1 (41) 

-0017) بالأطاواء1] ,كمه له اناكم عامزواعا! عطا ]0 05ه70200تعتمتصسمعع؟ لمساط (42) 
.15 .م,1973 ,لصقاسصاط 01 اعمس 

,160105 منلنوطيء ا ,عم متنا ا لملنواءم000) 2020 إالتناعء5 2ه ععرع 00211 (43) 
1-كواع نال رع اخ عزذ ,1973 نإانال 5 ,كلم أواع8 ,5 , 5018/1/17 1 ختوط 

ع1 107273505 :102] مركم[ أن بنواط ععرط عط“ ,معممكاءع؟1 266نا (44) 
115 1126101 اللتلطه00) لأقمهلأمممعاص! لصة لممملدل8 آأه نم ديعل [ؤمم 
موتوتاعاء 1 أه 1ط لهم10 معام[ عط تزه تتنالكمم طللاك5 ع1م]ء6 و5وع:200 


2 1123 ,00تلهة1 ,عأعمطتة] ,عتعمتطد1 1ه لإاأأواعلالمنا ,دع متصسمعمط 
1973 


الكل 


الفصل الثالث: تكنولوجيا الهيمنة الثقافية 
قناوط برعآط عط] :لعلمتساع برع االطعد .! اتعطععط لمة ممع تأمضعلرولة عانمما (1) 
130-34 ,(1) 26 ,1986 ,م2310 تممه آ0 لقتتياهل ”راملا 


11 عأقة8 2 35 0ع5لآ ع8 10 علالاعء ران آأه عاطه 1 مه كصرء اطوعط 0 وزولزلومثة (2) 
ركمو ,18)0/4 ]العريءه0ل0 ,(1977-1982) 18الممماط حصنع 1 -مسختلعل/8 
.8 .م ,1974 ,500 لازنا 


-مآ 0 تولاط ععطط عط لمة أعااكمهمن) أهده معام" ,ماأمدكلة .81 لتمومع.ا (3) 

0[ دعنالد/ا :م11 لاء)52 أكدع8:020 أععرزرز عط آأه أمنخمم) مز ”رمه تكاحصسهه1] 

110 )01 210513113 ,رعلا أتأكم! معمدة 1للهن) ,مثلخ ملوط راء زاكمه0) 

نا رطعتوعوع8ا اممتعاءاط أو ع011 عطا طااللا لملأدلء2550 ما ,لإأعاع50 ل0مه 
65-71 .مم ,1974 ,م52 ]0 العلتاعومء1]0 


عل اعلطا! مذ ,امعطم ماع10 220 11226005 لمطلطهن)" ,بوع ./173 عء زرعلعرظ (4) 
لمق؟ا ,معدعلط2 .مهلاق اسناصردره© كه علمهطلصدةآ ,(.5ل8) .لج غه أمه2 5012 
.0 .م ,1973 ,لاالواطء/3 


بعأموطتدء لا 5215121 320 1950-1960 ,وو زةأناعاء 1 له 3016] دده د65 1 ]15 )ةا5 (5) 
.05500 ولتوط ,1962 


-16م 3261م ”,اعتمم ه10عل9ع0آ1 320 لإع0[مقطءء 1"* ,لمقططة زذلالى عملصدءزة! عء5 (6) 
معاعوعك/ط ,وسماععك/ط لمتعمع0 عالانلاكما أكهعل8102 ل[هده 0ش ملمعام]1 )2 لعمأترعد 
4 ,1-5 نعط مرتعارع5 ,لان 


05 توتاق تامصض! لدع غتاوم-10ع50 عملمد :حعو 1م هزه“ بحمقطصسعج© كذامء 8 (7) 
-85620 لقممتتمممعام] غد لأمعدع1م ععمدم *"رلاعه[مصطعع 1 مملغدء لصن ادم 
1974 ,1-5 تع طممعامع5 ,بز معلعرعكلة ,عملاععكل8 لممعمع عالنتاكم] أكدء 


مما ,تصوط أنتن كانت لتتة لزعهامصطعع'1 :موإزو9عاء 1 ركصصح]!11/11 لممدصديدخ] (8) 
.3,19 .مم ,1974 ,كص 1 1ا223/0أمه] 


(لع مقع مع تسصتمم) 1973 فنمط/ما وعاءلاء81 تعاكة ,عطالادرذ كوالودز (9) 
نأك رم0 بالاتقطصية0 ١ل[‏ (10) 


.مم ,1972 ,لتقاقة8 أنه 17 لازعل8 رعاع عن عملوملن غط1 ,تعدمصصم تصندظ (11) 
266-27 


1١ / 


.خآ ع175ع0آ1 ]0 الع أقدمء0ةآ'“ بواعطلخ .لا متزملط 200 عامة[0 عه وماصواذ (12) 
706-11 ,(4175) 186 ,1974 ,ععمعاءك5" ,لاأأواع امنا عطا مز .نآ 


لاع[ رع 1متقطقط ,لوك عصرم 216 112241025 !ا تحطمت 34555 ريع[ ااطعذ .1 أرعمعع82 (13) 
969 ملاعلاع ا كاوها 

ولاللث .)3/1 .02211517 تأعصلط 20د 2011165 :لذفخاط 111[ .وملاءط .8 طمعوه5[ل (14) 
122 320 106 .مم لإالواععموء عع5 .1974 ,8001 زملمم ا ,.لع3/1 

نأك .م0 لتنقطلرية © .لز (15) 

(15) من أجل مناقشة هذه المشكلة بتعمق؛ انظر: 

رك!01[1) /323)مه0 ,الامع01358 ولإع0[مصطعء 1 علاللهضممعالمة ,وممكاعزط .لآ 
1974 

*”, جا تاتتقلم) 10 780110 عمامهاءناء2آ عطا 11 هألع154 دكول/ة' ,أدمعرآ معطمل (17) 
-تمن) 7/355 لن1 دملاو اعودكم 0021 لأ2تمعام! عا عنمكأع6 لعمارعدع5م زعم0م 
.4 .م ,1974 ,12-20 اع تلمعامع5 ,ع دأمتماعا ملعوعوع]1 رم1ادء الاجم 

0 2 11115م2لقم 01 كماع اطه:2 .11 .هلان اماع11 عع رن" ,ع7800 كوامطء 1لا (18) 
1186-92 ,(4170) 186 ,1974 ,ععمع ك5 ”,نازع ه[مصطءء 1 


4 ,23-24 اأعتوا/ةا ,عصباطت ]1 ل[امععآ لهمه أمسعام] (19) 


“,011820101 عتاأطبط لمة طاعتدعدع]1 كنامععع صددط"“ ,ععلع1انهه .11 قطااطة1 (20) 
974 ,24 أكناع نالل ركعططأ 1 علره لا برع لز ع ]" 

67ماكط 5 دكا ع0 الازاعخ] ععلم2 أهط/18 :نزع81010 برعلة عط'ارة ,وكة؟! .1 ورمع[ (21) 
4011(,779-88) 174 ,1971 ,عمعدع50 

01 1]115101مآ عطا 220 01261011م001) 153010221 ابلط عط رمسداكه34 ل أصسداآط (22) 
- تاللا :5معاع 501‏ برعآط8 عط1 ,(.لط) 5210 .م ذف مز 'رناعه|مصاعع1” 
.ل .لط ,11]5ان) 0موتااعاومط .ومع ««دوط 0210/الا 35 261005:هم2001) 22610221 
.م ,19/5 ,الداط]-عع معط 

باع[ عط ] ”روعاأ0للا-ع29]ط عط علمتاوقسط كصقاط ععومك" رطعدالاء 1 وعع اطاج »ا (23) 
.م ,1972 ,14 1/412 ر5وعت 1 علره0 لا 

طانعكناوء /لا-أاكمط 01 لاتتمضمط [دع1)1أ0ظ عط]!” ,نرمدداندكا-ع الم تفصدنات (24) 
كنا عالاأتاكم] ععمع تالا عطا مرم أمتءكباصهم لعطكتامناممنا '*بمم قمعم 600 
7 .م 1974 ,كطعاع اععع ناكا أقطء5ارز/الا ع أهره 21 مرع ام[ 


1١14 


يعتبر الاعتماد على الذات أداة سياسية لأرياب الهيمنة أيضاء وبقدر أقل من الصعوبة؛ وأن 
رد الفعل الذي تولد فى أمريكا الشمالية فى أعقاب حظر النفط الذى فرضته الدول المنتجة 
للنفط في خريف 1978 يوضح هذا الأمر بجلاء تام؛ على نحو ما ذكر جورج كينان «تحين 
أوقات فى الحياة الدولية مثلها في ذلك مثل الشئون الشخصية عندما لا يغدو ممكنا للمرء 
أن يعيش بصورة مرضية مع غيرد من البشر إلا إذا أظهر المقدرة على أن يعيش بدوتهم» ويبدو 
أننا نعيش فى أحد هذه الأوقات «وقد اقتبس ذلك أ. ن. سبائيل [503216 .11 .4 مؤسسة 
شركة ١13/16‏ الدولية فى مقاله الملشور بصحيفة نيويورك تايمز؛ ؛ ديسمبر *1917). 
55 م6207 ,علزولا تعلط بطضوط عط آأه لعطعاع/ما عط ! 'ممصوط جأموط (25) 
.2553-5 .مم ,965[ 

..أك .م0 معط نامرد .نمآ (26) 

.10 .مبنأك .مه بقتةططدزدزالق4 .1 (27) 

-الاتممع! كه لزإوهواون50 عط لقد ععمعلمعمء2 تكلب" ,تلهسه© .8 صتلدد (28) 
عمه0) 05 لقمعناهل 2م210 طيعام] ”رع005) ممع عمسم متأامها عط! نزعول»ء 
.35-5 ,(10) 8 ,1971 ,لاع 501010 0113م تلاء] 

(19) أوضح التصويت في الأمم المتحدة واليونسكو فى عام 1978 و1574 على هذه الموضوعات أن 
الولايات المتحدة تكاد تكون فى عزلة تامة علي نحو ثابت. ولاحظ تقرير متعاطف مع 
الولايات المتحدة, «أن الولايات المتحدة بإصرارها الأولي علي أنه لا يوجد اتفاق دولي 
وقفت وحيدة بل أنه نظر إليها في بعض البقاع بعين العداوة ولم تجد تأييد) من أية 
أمةأخرى ولا حتى من أولتك الذين أضفوا قيمة عليا على التدفق الحر نلمعلومات 
والأقكار رص .)١‏ 

”59عم ققط) لهمه أن أتاكه! 01 العدودوعودمقم4 نزعمامصطءة 1" ,تعامدط .8 متحلظ (30) 

2015© ,(.كل8) إل10ع24 .للا مه ,61055 .[ ,تعغضط2ع0 .0 مز 

41 .م ,1973 ,لاع ةلا ,علره لا تعلط ,لعزأ 50121 لتره نرعهامصاعع 1 


3 ,(4185) 188 ,1975 ,ععمعاء5 دهز لهمهتاتألء 1030010 ./ة لاسكا (31) 


الفصل الرابع: السياسات الاتصالية الوطنية: 

حلبة جديدة للنضال الاجتماعى 

-5/ز5 1011163110115 تلمع طاعة '[ لقع ابا م00 01 كلملاهء نامآ لقاعه5" عطاموط .ظ (1) 
00 ع72ع000162 عط أه ة ممتد ع5 +10 لعتومع1م 'عمدم 01 أالعقل 'روصدعا 


الخال 


عطععا 00 عتكتامعكء5 ركه عاالصرصرهن) كدم الت 1لانا تمططمععاعع 1 /اعأنام كلمن 
-ع12 له نه لأومءم000 عألمصدمعظ 1م] م0 نوج تامدع01 ,لإعزامط لوءزع010م 
.5 ,4-6 لالقناواع"1 ,ماكو ,امعحدمماء 


72 لال رع)5)2 05 اأعدمناه00) عط آه عطا 01 ع0111) ,لصقلاصط آه اأمعصصص 007 (2) 


,0212110 .0]13093) ,032203 108 /إع1ا0م 216261085 تلطه 2 101 15[ج5ه0م20 (3) 
7 ,25 اول ركع 11 عرولا عاط عط1 :1973 طاعموك! بولهمد 

عضصماط لصة دع 011 1212261085 لاتصطط00) زه كتتعمءاط 01 ع مناعع 1/1 عطا آه أرممع] (4) 
ه61 ,)نا خط ألا ,وقوط ,0011/13110/24) امعصسيءهل ,1972 لإاألال عملم 
1972 

علع! ,1505121/13الا بلعلع51 ,رلضواعم] ,لالع مط مز دعل 1ل0 عدم لاه اللا لسدمهت (5) 
974 ,5)00ط لكالا ,رواعوظ ,لالتممرء) 01 عاأبامع] لورء 

-000) ممعم0رط ,10 5م10 لرع000510) ,عاتطتاكم1] أكمع87020 لهمملنوممعام] (6) 
3 ,عانانا لاطا أكدع857020 1212210021 001هماآ ,لإعزاوط كمم هناك 

-أنن) 220 كعنالولقطعء 1 عسمأكدعل8200 تعلط زمه زوالاعاء'1"' رععممعع صه/1 أزع0]] (7) 
98 (572 0000/1 ]1261لهء00 ,1201113 متمع 854 ,اأمعمامماعنء0آ1 لواب 
,972 ,9 #ع200106) ,عم متناط 01 0011لا00) ,5112115601018 

974 ,2ه200مآ ,هجالع54 عط لمد عاممعءط عط 1 ,لإاتتوط كنامامهاآ ع1 (8) 


أ 61122215 01111111111 11يو لال 30103712721121 06 15ل الالتامكء امومع مط (9) 
72 ,5013165 11005لظ .5أهوط (1972 انال 27) 50121156 أخروط 

ع0 تأطلمه001) مانأ أكمآ) كطرانن]1 .«ومطياءه11 لزناو 5م10 دع 1ص باصحطم (10) 
-501160) 1975 ,23-28 لإلقنارطع ,00101013) ,وأمع 20 ,(2[1أء50 0110 ئووع10 
لمع 

7عامع 5 14-20 ,499 .10خ ,197/3 ,عن لدع كم مم 1نامع (11) 

عاعةطنان) .1 أك .م0 ,ولهصقن) غ20 لإ1[ه20 كم2610ه1لاصتتطم) 102 55[15مم220 (12) 
/ا]001111110111) 200201211 وعم تلاط عط قل لعل ممه إاأضعك1 اوسبفكلنتت” 
-21 لالقناوطعآ ,م000م.] ,عممتتاط صا مسلط“ ععمعنع ضمت غه لعاأمعوع,م 1عم3م 
4 ,23 

ب 7أعع51 /ل170ا عم ل - عأألكهئ'1 مم إوالاعاء'1: ركالية لا .1 كمه قلع أكرع1]1010! .8 (14) 
,501 للا ,قوط ,ل7 شآ بوأغهء لملاصودره0) ذ5موآ/! مه 5رعموط له كتزممع؟]1 


بلعل 


0 لعا الكصة1]' اأمعلاوععط علطا 01 تمع ]1 علطم معط 2101121 مترعام] ,1974 
611 10لق001) .5 .لأ - .') .نآ ,لمأعمتلطعهة/1ا ,1974 ,7 للتقتصطع] ,ووعيع م00 
0 .م ,ع»0]11 ع للأماعط 

”راع تقعوع؟]1 [20112 21216105 الاتلاهن) 01 عع80 عط“ ,امه 12أه50 عل اعنط] (16) 
31-42 ,(2) 24 ,1974 ,112261011 لا لم001 ]0 531 1لاول 

-01آ ,3ر0 لهتننلنن ل0قة نإع0[مصطعع "1 :مم أوأاعاع'!' رداكلا لممصيردظ (17) 
.19 .م ,1974 ,كمتااه0)/ةمقاصمط ,حمل 

]0 ع12آ01 باأصعل نوعط عطا أه عع0111 ع :الاباعءععط ,1973 1501231015 لد50 ... (18) 
00711111 .5 .لا .0 .لآ ,لماعم تطكة/لا ,أععلناظ له العدرعع 2 مدلا 
.5 .م.1973 ,عه0111 علمتأمءط 

"روع1© لاعابانا عط 10 لم لوم ليوط 220 277061261226105ع10'* ,5تعمدع»] ,8 (19) 
-0010) 81355 101 102أ2أع0وكقة [22102مع121 عط عرماع0 0م أمعوع1م زعم 9م 
4 ,12-20 اع تلطعامء5 رع ادم أعا بطععوعدع] هلامك انام 

ع8 ع1 **,11ال8 ووع:8 'زلوط * 3 عللأءامصمت قصم8” ,لاعمالط/1ا .1 عله0 (20) 
.1974 ,18 أذلاع نالك ,ردع112 1 1ر0 لا 

بأ تقعدع 1 111226101لنت0ن) 012 أعصوط 15011 الث [220022اع 121 آه عدناعء54 (21) 
-201 طعتدعد5ع؟]1 2122161011 اللتحما00 .1973 ,15-19 ع5م001 ,8500 اانا ومقوط 
0 0015 185 1555 لزع 01 6طاناوة؟) ع لاتلممداط لتره دعكا 
,500 آنا ,ناقوط ,(2عم32م 10111118 0م812 معصلم) (0001475110/24 200 
19734 ع6م00 

مه 5ع ك28011 21085ءلللاطتدره0) ذه كلتاعم<ط آ0 وملاءء54 عطا آه أتمجع] (22) 
0 .م0 ,ع ملممواط 

(؟5) انظر مناقشة موضوع استقصاءات الرأى العام فى: 

ركو272 85620001 ,لمأوو]8 ,كزعع 14203 لصللة عط[ ,ععالتططعد .82 
17 

-ءاط رخ - 5عاء2011 216261025 لاتضطزهن) علاأكمعطع]1م دمن" رقع لاع تأكمع72100 .ا (24) 
.(0ع12م52ع معط1لم) .19/4 ,لتتقلصاط عتعمتصة]1' '"رلسمفلماط درمما عامصة 


أك .م0 ,امه 5015 عل .! (25) 


-531 أكدء821020 أعع011آ[ عط أ0 [أمناممن) صا "رع لنت لمم و8 أه بزأتعء 1 (26) 


6١ 


1 1210 ون لاقم] معمدة , .]أل ,مالخ ملوط بأعتاكمهن) مآ كعساد/ا ]8 عذالاء 
أن ع01711 عط طأالاا مد 3550 مأ ,لإأع 50 لصة 2121005 نا لطصمه© ره 
اغآ .1 مولا عءع5 .1974 ,5121 ]0 العسامدمع2آ ,.5 .لآ بطععدمعدع؟] لمممع) 
ب 220 لطن ,225102 لقنا 020 0 عأموط مه هأ ,تسممتسصدعاء5 .لز ممه ,برع .لآ 
73 ولإالد 14 لمج خآ 
رووع]2 010016 بعلقولا بعلط بطضسوط عط أه لعطئععم/الا عط 1 رممموط 7أصوط (27) 
.9065| 
رلقتطة0 كوعاتدسة آه دعطعععم5 لعاععاء5 زعع1ناو5 عط 10 متناع ]1 ,أورطد0 .ىم (28) 
عازه لا لاعلا ربعم 521 ده اج صم مم1 دع كلخ نزط لعأللء 
(19) مازال منتظرا سدور كتاب ريتشارد جوت ]701) .؟1 مراسل صحيفة الجارديان وعنوانه المؤقت 
«أغلق حدودك.. .(973[ ,ووع]2 بتاع زلاع 18 لالط (25ع80170 كناملز 01056) 
,2 لإق/طا بهدع129آ ,ص1 ,ملأدعتالط 0 ععاكتصالة مو٠طنت‏ عط 1ه طعععم5 (30) 
1971 
,11015 20010ة؟]1 ,علره لا برعاة ,لحرمأو ال سوطرط معل210 ,تنتقطامط ه10 1 أعطذ (31) 
,1974 
(7") من الملاحظ أنه اتخذت خطوات محمودة لتغيير لغة الهيمنة والسيطرة الجنسية فى كتاب: 
أازتآ- انودوءك1ة صا وععرء5 عط [0 الاعستادع:]” لدناوط 10 دعص ناعل نان" 
4 ,رهلا نت[ ,*”0025دء لأطناط /0و مزه 85001 
(7؟) فيما يختص بمشكلات التنظيم النقابى للعاملين فى صناعة النشر انظر: 
.(1975,5)1 ,ع/8 *”ع1ل0 د زعوظ مضه 2110 رو]ع بلكو . 1 
-22 0111© 1355 ع26ع20عءمع0 320 0201019 ل1هدة' ,معامر8 ”0 عؤانصت أو1لكا (34) 
-0نا00) عنأمهاءلء0آ ما عسمتأكدء82020 06 عؤول] عط 101 كمملعق أامصس! :مم1 
أه لإأتواعل؟ دنآ ,رلمداعصط ,سصماطع ترظ ,64 .نآز بعموط مولدكناء015][ 05آ! '*روعتنا 
.8-9 .مم ,1974 غعطمغ00 ,500165 العمرمه1ءلاء12 01 عأنالأكم] ,لاعودناد 
ع1 نضه أن املء12 [2كنا[نان) 220 200115» لتلتامتدرهن) ككدآ/ا' ,طالزامرد كدالددا (35) 
,(.5ل8) نإلماء184 ./آ 200 ,01055 .آ ,تعصطنع0 .0 مل ””بهصلطن آه ععمعارعم»تا 
رلاء لاا علوملا بعل ,لإعزاوط [داع50 لمة لإعه[مصطعع 1 كمم لدع لصناصتصرمت 
23 


طاعتوعوع 19 12122102 نط0 2ه [أعصوط نإزهك ا لالخ 2[1م222110مع1م1 01 ومتاععءل1ا (36) 
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٠(170م812‏ 21260 ) كط اانا قوط ,1973 ,15-19 عط للزعععء0] 01 
20 د5علء201 00101110111162]1015) 017 كتكاعماط 01 و2ناعع851 عط 1ه ارممع1]3 (37) 
تأ .م0 ,08 لممة1ط 
باع5و 711001 ,أأره02051 مضو مملعع]ط 101 ملاعم 121نلنن) بعرزععط 2 (38) 
.8 .م ,1972 ,2لللاعمعط ,لمماعدصط 
خاتمة: شيلى: 
(1).. حولت المخابرات الأمريكية (014)) خفية مبلغ 11٠6‏ مليون دولار إلى صحيفة «الميركيوريو» أكبر 
الصحف اليومية فى شيلى لتضمن تغطية الحملة المعادية لحكومة أليندى ولتكفل قدرة 
الصحيفة على الوفاء بنفقات الحملة. وكان يصدر هذه الصحيفة أوجستين إدواردز صديق 
مقرب لدونالد كندال. رئيس شركة البيبسى كولا» (وصديق حميم للرئيس السابق نيكسون). 
نقلاً عن النيويورك تأيمز, 0 ديسمير 1510. 
0 ناع010ع10 :ع1لطن) لد دوعع2 .5 .لا عط 1 عاعه لوط .]1 عأعطء1كق5 لسة .0) مطامل (2) 
للع[ متطع مع للم ) 1972 جعط10ع0) ,اع 1اكصمن لهده للم مرعامآ] 
مت لمع ناه 01 لإلياذ عمدن) ذل :ممأوتلاعاعء1 ممدعالط0)"“ ,لإعامس8 .© [زعلة (3) 
683-595 ,(4) 51 ,1974 ,لااتع نهنا 011512 تنا0ل **رمه تلد اقتاكر 
(8) انظر مناقشة هذا الموضوع فى: 
,“1512ل تده01) لمتنذ انان ما مط مخ تع لنطن)"“ ,عطالادرد .دنآ لسصه عع للالطء5 .8آ 
61 ,35-39 ,(5) 9 ,1972 ,لإأع5001 
-تصنا) لستشضاععم5 ,”عالط دز دوعر 0000 5اع0 ش1[ن) عط زول" ,ركتلممآا لعط (5) 
174 1 ,26 معطماء0) ,(كاممذ!!] أه لأاومء؟ 
ويتعين التنويه بأن صحيفة الميركيوريو كانت المنفن للمخابرات الأمريكية (014)) التى تمثل 
الطبقة الوسطى فى شيلى. واستخدمت لخلق حالة عدم الاستقرار التى واجهت حكومة اليندى 
ومهدت السبيل للقيام بالاتقلاب العسكرى. 
(1) انظر: 
- 51110 ع تمدع معط ومزواناعاء 1" 01 لاتمامع109آ 0221 لأممزعام]'' ركتية ا 10زم2 1 
]0 لإالواع تلآ *”ركصه ]1 مععتتاء 8 كع مجعم /10 أن باو[ عط لمة عن 
-أونا8 22010021 عاص[ كه صلاط'' بعلعدط نا كفصعط 1 "1973 ,لمقاصاط ,عتعمصة 1 
-8/0ة80 011762 :90-101 .(1) 24 .1974 .لولادء امتتتصصصمن 0 لممتنامل *”.ؤدعر 
عطا تطعط 7160عدع]م تعجهم ,وعم اع معع م وكء ل ع0110-11/10 1 عط 1" ,أأعسضو8 


1١0 


«ماعآ بطعتوعوع ]1 21211013 لاتصصمت) 1/355 101 0م نه 211 الع] 1 
74 ,12-20 عط لرعامع5 ,215 

الع طم 017 اع 1م[ عط لإا لع 7دمع1م ,متطوعم 05 عنورهم001 ]0 عتناومء015آ (7) 
5 ]0 ملامقع دعن للضعمعط 350 امعميعع 2 صدل/ة ع سناعع لنا8 لله كدمم الداع ]] 
,27 اءططوعععء28 عادعد .5 .لآ ركممأئومعءم0 امعصرمع :608 نه عع ا)تسصومت 
.8 .م1983 ,ع01116 علتتصلظ االعطضة009 .5 ونا ,0 .([ ,مماأعصتلطئج1/ ,1973 

3 .هلد اماع00 ,عقناط كر[ المتعط لأهمهو لنوتطعام] (8) 

لوميعام!- اهمعط عط] :عوماكدعل8:000 نه وعع67ن كما لمسعءاط “ ,الوط أيوزد (9) 
/إء2201 .5 1 م ",8100 عإحاناهنا ع ذه ا1كلاع1ع'1: :ع متأخدع020 2 ترز عزاعء0131آ 
حتمنا تعاأوعطعمدك/ا ,لإع1له20 ع 0اأقوع27020 01 1لاأكمم10لز[5 طاسينه ,ز.لط) 
072 ,ذ5ع5101 أهانلطتةلاءاط 01 الالعساتومع0] ,تعأوعط عمدلا ]0 لإأأواء؟؟ 

نأك .م0 رعطالإصمذ .لآ ممه عع اللطعك .82 (10) 
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المههرس 


الفصل الأول 

الهيمنة الثقافية: منابعها وسياقها وأساليبها الراهنة 0 
الفصل الثانى 

دبلوماسية الهيمنة الثقافية وحرية تدفق المعلومات 0 
الفصل الثالث 

تكنولوجيا الهيمنة الثقافية 00 
الفصل الرابع 

السياسات الاتصالية الوطنية 

حالية جديدة للنضال الاجتماعى 0000 5# 
خاتمة 

شيلى: السياسات الاتصالية الإصلاحية والثورة المضادة 
ملاحظات 3005 |[ [ز[ز[ز [ 2/1111 


مطابع الهيدئي المصريى العامي للكتاب 
ص. ب : 3156 الرقم اليريدى : ١١794‏ رمسيس 
عء .018 .2ئدهاعاء6 مادم .خالا 


عع .001.018 طدتاملزوء © مكمز : تقر - 5 


يوش له ة إل لوك منطاء وإعلاء. 
0 وإشاعة روح النسامح 


القراءة للجميع 


2007 - 8 


15 8 0 


|الالالا. 


